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قوله: «الطلاق» اسم مصدر طلّق واسم المصدر يوافق 
المصدر في المعنى لكن يخالفه فى الحروف» وهو مأخوذ من 
التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لأن النكاح عقد 
وقيدذء فاذا فورقت المرأة اتطلق ذلك القيدء؟ ولهذا فشول: إن 
تعريفه في الاصطلاح «هو حل قيد النكاح أو بعضه»» إن كان بائناً 
فهو حل لقيد النكاح كله» وإن كان رجعيا فهو حل لبعضهء ولهذا 
إذا طلق مرة نقص فيبقى له طلقتان» وإذا طلق ثنتين بقي له 
واحدة. ۰ 

وإذا تأملتث وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمرء وأن 
المرأة عنته كالماقة المعقولة4 ولهذا أمر الى عليه الضلةة 
والسلام ‏ أن نتقي الله في النساء» وقال: «إنهن هوان عندکم»» 
والعاني هو الأسير» وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة. 
وتعرف أن الذين ينادوخ جسوية الرجل والرآة قد باكرا الله..تعالى - 
فى حكمه الكونى والشرعى؛ لأن المرأة لا تساوى الرجل» لا من 
حيث الخلقة» ولا من حيث الحُنّقَه ولا من حيث العقلء فلا 
تسأويه بأى حال من الأجوال:: 

لكن أولئك قوم والعياذ بالله ‏ تشبّعوا بما عند أعداء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها :)١١77(‏ 


وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )۱۸١١(‏ عن عمرو بن 
الأحوص رضى الله عنهى وقال الترمذي : حلي حسن صحيح؟ . 


المسلمين» من تقديس المرأة وتسييدها حتى إنهم يقدّمونها على 
الرجال حينما تذكر مع الرجل» فصار هؤلاء الجهال والسفهاء 
التابعون لكل ناعق يقلدونهم» ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات 
والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة؛ لأنهم ساووا المرأة 
بالرجل» فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى 
هذاء وأن تأخرنا نحن بسبب أننا تمسّكنا بهذا الدين» الذي يزعم 
بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب - والعياذ بالله - يعنى مخدر 
الشعوب» والحقيقة أن الذي أخََرنا ليس هو الإسلام ولكن تخلفنا 
عن الإسلام» وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام» وإلا فالرب عزَّ وجل 
يقول: ويدوا لَهُم نا أسْتَطعَثم ين فور [الأنفال: .]٠١‏ 

ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار 
لها من الظهور والعظمة ما جعل أولئك يقلدونهاء حتى إنهم 
يقولون: إن فارون الرشيد: لما أهدى إلى شاولمان ملك قرسا 
ساق وشكلت عثلة تقر مغرب وقال: أن هاا سحي من 
العرب! والآن انقلبت المسألة وصارت آلاتهم التي يجلبونها لنا 
نقول: هذه سحر! هذا كله بسبب تخلفنا عن الإسلام» فلو أننا 
أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب» وفي 
أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه ما غلبتنا قوة في الأرض» 
لكن بالتخلف حصل ما حصل . 

فالمهم أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا 
ضد هذا السيل الجارف» الذي ينادي بتسوية المرأة بالرجل» 
والذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة» وانطلاق المرأة 
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في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال وثياب والعياذ بالله» حتى 
تتفكك الأسرة» وشَّرٌ هذا ليس هذا موضع بسطه» إنما نحن طلبة 
العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة» فإذا تكلم في كل 
مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير ودرء 

واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأنه حل قيد 
النكاح» فقبل النكاح لا طلاقء فلو قال رجل لامرأة: إن 
تزوجتك فأنت طالق فتزوجهاء ما تطلق» أو رجل قالت له 
وخ سحت اناك ترید أن تتزوج وهذا لا يرضيني › وضيفت 
عليه» فقال لها: ترضين أن أقول: إن تزوجت امرأة فهى طالق؟ 
قالت: يكفي ورضيت» فقالهاء وما تزوج»› فلو تزوج لم تطلق؛ 
لأنه قبل النكاح . 

ولو قال لرقيق: إن ملكتك فأنت حرء فملكه» لا يقع قياسا 
على الطلاق» فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع» والعتق قبل 
الملك لا يقع» وإلى هذا ذهب كثير من العلماءء وقالوا: إن 
الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك» ولا طلاق فيما لا يملك. 

ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع. 
وقرف بيثه وبين الطلاق يأن الملك يراد للعتق+ يعنى أن الإنسان 
يشتري العبد ليعتقه» لكن النكاح لا يراد للطلاق » فلا يمكن أن 
يقال: إنه نكح فلانة ليطلقهاء اللهم إلا في نكاح التحليل» ولا 
يصح أصلا . 

أما حكم الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة» فيكون 


= ڪتاب الحلاة 


3 
بَا لِلْحَاجَةَ 200000011011111 


واجباًء وحراماًء وسنَّة» ومكروهاً. ومباحاًء وما هو الأصل؟ 
الأصل الكراهة» والدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم. 
يعني يحلف أنه ما يطؤها قال: إن فَآمو فَإِنَّ أله عفر يسم © 
وَإِنْ إن عا ألطلقَ فان الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ 469 [البقرة]» ففي الطلاق قال: 
ين أله تيع علب وهذا فيه شيء من التهديد: لكن في الفيئة 
قال: لن الله عَمُوْرُ يَحِيِمٌ* فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب 
إلى الله عنَّ وجل». وأن الأصل الكراهةء وأما حديث: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق) '» فهو ضعيف ولا يصحء حتى من 
حيث المعنى» يغني عنه قوله تعالى: #وَإنْ عا الطلَقَ إن أله سميع 
ليم 409 [البقرة]. 

قوله: باح للحاجة» أي: حاجة الزوج» فإذا احتاج فإنه 
سم مكل أن لا يستطيع الصير على امراتهة مع 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أشار إلى أن الصبر أولى فقال: #فإن 
فوشن سَى آن تکرھوا سیا وَيْعَلَ آله فو خا ڪيا 
[النساء: »]١9‏ وقال ة: «لا يفرك مؤمن مؤمنة› إن كره منها خلقاً 
رضي منها خلقاً آخر»”". لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء 
مع هذه الزوجة» فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق» والدليل قوله 
تعالى: يبا انى لدا طلقتم السا مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتِنَ4 [الطلاق: »]١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في كراهية الطلاق (۲۱۷۸)» وابن ماجه في 


الطلاق/ باب )5١18(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: التلخيص 
(۱۹۰)› والإرواء .)5١5٠(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الوصية بالنساء )١551(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عة . 


عطاق ل 
ويكرة اسیا © مم جب rrr TTT‏ 


ولم يقل : ا الاي ا ان التساك وقال: ام لذن 
اما دا تشم اميت قوف ی قل لے تتشفى ت لك 
يهن مِنْ ِد ا 1 [الأحزاب: 44]» ولأن الذين طلقوا في 
عهل, الرسول ہ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن ينهاهم عنه» ولو 
كان حراما لمنعهم» ولو كان مكروهاً لاستفصل منهم» ثم عندنا 
قاعدة فقهية معروفة عند آهل العلم» وهي أن المكروه يزول عند 
الحاجة» وهذا من حكمة الله عر وجل» وقد كان أعداء المسلمين 
يطعنون على المسلمين فى جواز الاق لأنهم ما وا أن 
نحزن المراقء مع أن علا هر العيب تف 1 ؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أن الرجل إذا أمسكها على هرت» وهو لا يريدها ولا 
سمل لها من النعاسة شي لآ يطاق» لعن إذا طلتها يرزقها الله 
#وَإِن رقا يعن أ الله د ڪڪ من سَعته 4 [العبك: ]4 فكان ما 
جاء به الإسلام هو الحكمة» والرحمة أيضاًء وإلا فإلزام الإنسان 
بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي : 
ومن نکد الدنيا على الح ر أذيرى عدواً له ما من صداقته بد 
فمن نكد الدنيا أنك ترى عدوا لك»ء لكن لا بد أن تصادقه. 


وقوله: «للحاجة» اللام يحتمل أن تكون للتعليل» ويحتمل 
أن تكون للتوقيت» فيحتمل أن يكون المعنى يباح الطلاق إذا 
احتاج إليه» ويحتمل أن يكون المعنى يباح وقت الحاجة» فتكون 
للتوقيت . 

قاتيا: قوله: «ويكره لعدمها» آي : عدم الحاجة» فمع 
استقامة الحال يكره» وقد ذكرنا أن قوله تعالى: #وإن عَرْمُواً الطلق 


ن أله سمي عَلِيمٌ 639)* [البقرة] فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق 
مكروه عند الله وهذا دليل أثري . 

والذليل التظرى: أن الطلاق پعرثب: عليه تشست الآأسرةة 
وضياع المرأة وكسر قلبهاء لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت 
فقيرة أو ليس لها أحد فى البلدء فإنه يتأكد كراهة طلاقهاء وربما 
يشرتب عليه ضياع الرجل أيضاًء فقد لا يجد زوجة» ثم إنه إذا 
غلم أن الإنسان مظلاق فإنه لا يزوجه الناس» فلعلل كثيرة نقول : 
إنه يكره. 

ثالثاً : قوله: «ويستحب للضرر» ای ضرر المرأة» فإذا رأى 
أنها متضررة فإنه يستحب أن يطلقهاء ولو كان راغباً فيهاء كما لو 
فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي» كما يقع كثيرا 
- نسأل الله العافية ‏ وضجرت وتعبت» ولا استقامت الحال مع 
زوجهاء وهو يحبهاء نقول هنا: يستحب أن تطلقها لما في ذلك 
من الإحسان إليها بإزالة الضرر عنهاء أما ما يفعله بعض الجبابرة 
والعياذ بالله ‏ يقول: آنا ما أطلق حت ترد عل ما أمهرتها أو 
آکگر» فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ ظلم. فالذي ينبغي إذا رأى أنها 
متضررة أن يلق سراحها. 

وهل نقول: في هذه ایی يشاورهاء أو لا؟ وهل 
نقول: إنه ينبغي أن يقول لها: أ - مثلا د كما ی صت بهذا 
الأمرء فإن رغبت أن أطلقك فلا حرج؟ في هذه الحال أنا أتردد. 
هل يستحب أن يشاورها أو لا يستحب؟ والسبب أنها ربما تكون 
عندها رغبة في الزوج وتقول: أرغب أن أبقى» وبقاؤها يكون 
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ضررا عليهنا وهدماً لسصحتياء ققد يفال : إنه يجمل المسألة عن 
جهن هر على أنه ممائج وطبيب: اا راق أن ملسا ادي 
أن يطلقها طلقها . 


ولو تضجرت منه لقلة ذات اليل گانسان فقير › وهى بمثلاً - 
من بيت أغنياء» ورأى أن المرأة متضجرة من فقره» فهنا نقول : 
يستحب أن يشاورهاء مثل ما أمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام. 


في قوله: یتام ای قل لاروك زه کی شروت اة لذن 
وز عالت ایی وأَمَيْسَكل سلا جلا (2) وین كشن رديت 
وسوا ل اة 21 اه ا للمحسشت 2 مم | عظيما 





6 [الأحزاب]ء فأول من بدأ بها عائشة - رضى الله عنها - وهى 
أصفرهن» وحاف - صلى اله عليه وغلى آله وسلم - أنها لسغرعا 
تريد الحياة الدنياء فقال: «ما عليك ألا تستأذنى أبويك فى هذا»» 
أى: شاوری أبويك فى علا الآ ۔ فقالت: يأ ورسول ال آف 
هذا أشاور أبوي؟! إني رید الله والدار الآخرة”''» رضي الله ها . 


فالمهم إذا كان السبب هو قلة ذات يد الرجل» أو سوء 
عشرته» أو ما أشبه ذلك؟ لأن بعضن الناس يكون أحمق ضيق 
الشىء خیذہ ترى أنه يشاورهاء راما إذا كان ذلك لسبب فيها هي 
فئرى أنه ينزل نفسه في هذه الحال منزلة الطبيب المعالج» وينظر 
ا تف المصلحة. 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم/ باب القرفة الق ,: . () ومسلم في 
الطلاق/ باب نباك أن تحجييره امرأته لذ يكون طلاقاً إلا بالثية (/اة )١‏ عن 


عائشة رضى الله عنها . 


OES E KEES Seg مجه‎ EKE و 0 للإيلاء . وَيَحرم للْبدْعَةِ‎ 


نعم إذا كرهته لدينه ‏ يعني لاستقامته ‏ فإنه لا يخيرها أبداًء 
بل يبانيها عند امل ت وریا يعد کا وهذا إن كان يمكن 
العلاج ؛ لن الناس يختلفون» فبعض الناس تكون صورته صورة 
رجل › ه لکن معتاه أمرأةء تشلبهة المرأةة» فى أن اتکس ديف 
فالمسألة ترجع إلى قوة الرجل وصلابته. 

قوله: «ويجب للإيلاء» الإيلاء مصدر ال يولي بمعنى حلف 
يحلف» وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 
أربعة أشهرء بأن يقول: والله لا أجامعك» إما لمدة سنة› أو 
ُظلِق» قال الله تعالى : اة يول بن بهم وي اة مير نإ 
فاو فَإنَّ الله عفد يحم © و ن عزمواً الق ود أنه تيع عي 46 
[البقرة]»ء فحدد الله سبحانه وتعالى ‏ أربعة أشهرهء فإذا تمت 
الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفر كفارة 
يمين» وإما الطلاق» وإذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم . 

كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اغب عد البرأ زلم چیک 
الإصلاح» فلو كانت المرأة ‏ والعياذ بالله - تفعل الفاحشة وهو لا 
يستطيع أن يمنعهاء فإنه يجب عليه أن يطلق» فإن لم يفعل صار 
ديونا . 

قوله: «ويحرم للبدعة» يعنى إذا كان طلاق بدعة» وهذا من 
التعبير الغريب؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع تطلق على 
عبادة لم تشرع» أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة» أو 
في جانب الاعتقاد» وهنا جعلوها في جانب العمليات. 

ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع» والظاهر أن هذا 





التعبير قديم من عهد السلف» يسمون الطلاق الموافق للمأمور 
سا والمخالف للماهور بدعة. 

وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت» يعني إما أن 
يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم» أو بدعة لكونه بعدد محرم› 
فالبدعة في الوقت» مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي 
حائض» أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين 
حملهاء فإن تبين حملها جاز طلاقهاء ولو كان قد جامعها في 
الطيرء كدلاك |15 كانت لآ كلومها العدة كثير المدخول بهاء قان 
طلقها وهي حائض فالطلاق سنة» أو كانت ممن لا يحيض؛ 
كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها . 

وأما البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة» مثل أن 
يطلقها تين فيقول: أنت طالق طلقنين+ أو يقول: أنت. طالق 
ثلاثاً؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة» وهل يقع أو لا يقع؟ أكثر 
العلماء على أنه يقع» والقول الراجح أنه لا يقع» فإذا طلق إنسان 
زوجته فقال: أنت طالق» أنت طالق» تطلق على القول الراجح 
واحدة فقط؛ لأن الثانية بدعة» والبدعة لا يجوز إقرارهاء ولو قلنا 
بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة» وإقرار البدعة منكر» ثم 
إن قول الرسول 86 امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»" 0 

يقتضى أن الطلقة الثانية مردودة لا 3 ؛ لأنها غير امور بها فهي 
طلقة بدعةء والبدعة لا يمكن أن : نقع» فكل بدعة ضلالة» وهذا 


(۱) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. . . )۱۷١۸(‏ (۱۸) عن 
عائشة رضي الله عنها . 


ما أقرره. وهر الذى : فرره شيح الإسلاء ا تىمىە ا شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله» وقال: إن من تأمل هذا القول 
وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية 
وواضحة. 

وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق 
في الحيض؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يحل 
ويحرم ويجب ويسقط. 9 مأ استثنواء وهي ثلاث مسائل وليسن 
منها الطلاق». وعندي أنه يصح أن يطلقها في التفاسء لان 
النفاس ما يحسب من العدة» بخلاف الحيضء فهو إذا طلقها 
تشرع في عدتهاء أما الحيض فإنها لا تشرع فى عدتها مباشرة. 
هذا هو الفرق بينهماء والمسألة ليست إجماعية» فلو أن الإجماع 
فالراجح أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق. 

فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: يباح للحاجة» 
ويكره لعدمها» ويستحب للضرر» ويجب للإيلاء, ويحرء للبدعة ‏ 
وذكرنا - أيضاً ‏ أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة» ولم 
يتمكن من إصلاحها . 

قوله: «ونضمع من روج مكلف وممير دعقله» ب الطلاف 
بهذه الشروط: 

أو لذ : (من رو فغير الزوج ل يصح منه الطلاق› إلا أن 
يقوم مقام الزوج بوكالة فلا باس» فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها 
فاا يصح »› ولو قال لأهرأة واجهها: أنت طالق. ثم تزوجها مأ 
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يقع» وكذلك لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع؛ لأن الله 
يقول فى القرآن :. جات اللي ان إذا نكت لوي 3 
طَلْفتْموهن 4 [الأحزاب: 44]» و#ثّم» للترتيب» ولأنه لا يتصور 
طلاق بلا عقد» وكيف يكون طلاقاً وهو لم يتزوج؟! 


فإذا قال قائل: المعروف فى مذهب الإمام أحمد أنه إذا 
قال لعبد: إن ملكتك فأنت حر» ثم ملكه أن العبد يعتق» بخلاف 


قآلوا: إن الفرق بينهما كما سبقء أن شراء العبد يراد للعتق 
لكن زواج المرأة لا يراد به الطلاق» فشراء العبد يراد للعتق 
فيكون مقصوداً شرعيا» فصح تعليق العتق عليه؛ ولهذا من وجب 
عليه إعتاق رقبة» وعنده دراهم وليس عنده رقبة» فالطريق إلى 
المحلل باطلاً؛ لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع بل يريدها 
للطلاق» فهذا هو الفرق بينهما» وهو فرق وجيه وواضح. 


ولو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقهاء فإن قلنا: إن 
الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح 
آ ضا ولو تزوج رجحل امرأة فى عدتها ثم طلقها لم يصح 
الطلاق؛ لأنه ليس من زوج» إذ إن العقد في العدة غير صحيح› 
وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ثم طلقها فلا يصح الطلاق؛ لأن 
العلد غير 'سحيج خهي ليست زرجة: رئيس قودلا 5 يصح 
الطلاق أنه لا يفرق بينهماء فهي ليست زوجته أصلاًء فهى حکما 
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مرق بينها وبين زوجهاء فلا بد أن تفارقهء لكن هذا الطلاق لا 


ثانياً: قوله: «مكلف» وهو البالغ العاقل» فخرج بالبالغ 
الصغير» وخرج بالعاقل المجنون» لكن في الصغير قال: 

«ومميز يعقله» فصار الصغير المميز الذي يعقل الطلاق يصح 
طلا قه . 

والعميز سبق أن المسذهب؛ أنه محدود بالسن وهو سبع 
سكوات» والقول الثاتى: أنه محدود. بالحال: بان يقال: إن المميذ 
. هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» لكن اشترط المؤلف أيضاً 
فى المميز أن يعقله» وينبغى أن نجعل «يعقله» عائدة على كل 
الأوضاق»: على «مكلف» وغلى «مميز)؛ لأن من لا يعقل معنى 
الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفاًء فلو فرضنا أن رجلا 
أعجميا لا يعرف معنى الطلاق» وتكلم به باللسان العربي» وهو 
لا يعقله فلا يقع طلاقه؛ لأنه ما يعقل معناه» وكذلك الصبي 
المميز إذا قال لزوجته: أنت طالق:؛ قلبا: أتدرى معتى (أانت 
طالق؟» قال: معناه أنها ما رُبطت» فهل هذا يعقل الطلاق أو لا؟ 
الجواب: ما يعقلهء إذاً لا يقع طلاقه. 

لكن لو سألناه قلنا: أتعرف الطلاق؟ قال: نعم. الطلاق 
معناه أنه حصلت المفارقة بينى وبينهاء وأصبحت غير زوجة لى» 
فهذا يعقله فيقع طلاقه. 00 1 

ودليل اشتراط كونه يعقله قول النبى مَلِْةِ: «إنما الأعمال 


كتاب الطاة ظ 1 0 
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نالنيات وإنما لكل امرئ ما ٹوا ۽ ومن لا يعمل الشيء لا 
ينويه . 


قوله: «ومن زال عقله معذورا لم بقع طلاقه» زوال العقل فى 
الحقيقة له أقسام وصور كثيرة؛ منها أن يزول عقله بالنوم» فإذا نام 
إنسان وسمعتاه يقول لروعته: أنت طالق» أو يقول: فلاثة بدت 
فلان زوجتى طالقء. فلا تطلق؛ لأنه لا عقل له» وقد قال 
النبي كه : اارفع القلم عن ثلاثة...» ومنهم «النائم حتى يستيقظ)”'' . 
ومنها أن يزول عقله بإغماء مثل إنسان أغمي عليه وطلق زوجته في 
حال إغمائه فلا يقع طلاقه» ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل: إنسا 
بنج للدواء» وفي حال البنج طلق زوجته فلا يقع طلاقه؛ لأنه 
معذورء ومنها أن يزول عقله بالخرف» كعجوز وصل إلى التخريف 
والهذر وصار لا هم له إلا تطليق زوجته» وكلما أتت له بالشاي أو 
القهوة قال: أنت طالقء فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا عقل له؛ ولو أن 
رجلاً شرب الخمر جاهلاً أنه خمرء فسكرء فطلق لا يقع طلاقه؛ 
لأنه معذورء وكذا لو أكره على شرب الخ فشرية فسكر فطلق: 
فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلِةِ؟ 
e .)١(‏ في e‏ باب قوله: «إنما الأعمال الت انت) (1۹۰۷() عن 


(؟) أخرجه أبو داود فى الحدود/ باب فى المجنون يسرق. .. »)٤٤١١(‏ والترمذي 
في أبواب الحدود/ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد )١577(‏ عن 
على رضي الله عنه» وأخرجه النسائى فى الطلاق/ باب من لا يقطع طلاقه. . 
)1١/5(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي» أو بعذر عادي 
کالنوم» أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع الطلاق. 

قوله: «وعكسه الآثم» يعني يقع طلاقه. فمن زال عقله غير 
معذور فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لا عذر لهء مثاله السكران باختياره» 
كإنسان ‏ والعياذ بالله - شرب وسكرء فإنه يقع طلاقه؛ لأنه ليس 
بمعذور» فالسكر اا 1 بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: 
إن السكران غير المعذور يقع طلاقه» وهذا هو المذهب؛ وعللوا 
ذلك بأنه ليس بمعذور فيه» فيكون كالصاحي» وبأن هذا أنكى له 
وأزيد فى عقوبته» وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف 
بن هذا الام فيكون في ذلك مصلحة الردع . 

وقال بعض آهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا 
أثم عوقب على إثمه» لكن إذا تكلم بدون عقل» فكيف نلزمه 
بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟! فهذا يخالف قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»"» فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: أنت طالق» ما 
نوی» فهذا لا يقع طلاقه» وكونه اثما له عقوبة خاصة وهى 
التعزير بالجلد» أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله» فهذا 
زيادة» ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة. 
وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رشي الله عنه”" وكان 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۱۷). 
22 علقه البخاري في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران......26 
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قفر من غبد العزيز -.رحمة الله يقضى على المكراك پاتا دیب 
والإلزام بالطلاق إذا طلقء فلما ذكر له الأثر عن عثمان رضي الله عنه 
رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه”''» وهذا القول أصح» وهو 
الذى رجع إليه الإمام أسحمك رجه الله وكان الإمام أخبيل رسخ ايه 
يقول بطلاق السكران حتی تبینه - يعتى تامله ‏ وتبين. له أنه لا 
يقع › وقال: إني إذا قلت : يقع › أنيت ای حرمتها عليه 
وأحللتها لغيره» وإذا قلت: لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهي 
أنني أحللتها له» فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصياً أنه 
لا يقع» أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع» لكن لا شك أن هذا 
أصح دليلاً وأظهرء كما قاله صاحب الإنصاف . 


لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟! 


نقول: إذا لم يتضمن غيررا على الزوجة لأب أحيانا يكون 
ضرر على الزوجةء. فقد تكون الزوجة ذات أولاد منه» فيقع 
الإشكال في المستقبل» ثم إننا لا نأمن ‏ أيضاً - ولا نجزم أن 
يكون في ذلك إصلاح له» فربما أنه رجل لا يهتم. فلا يهمه أن 
تبقى زوجته أو لا تبقى» فالظاهر لى أنه لا ينبغى الإفتاء بوقوع 
الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع, اللهم أ 
متعباً لهاء فلو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس 
= وأخرجه سعيد بن منصور في سننه :)7١١/١(‏ وابن أبي شيبة »)۷١ /٤(‏ 


والبيهقي (۷/ 009 ووصله عنه الحافظ في التغليق (5/ .)٤٥١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۷۷)» والبيهقي (۷/ 704) وصححه في الإرواء (17/ .)١١17‏ 





كناب الطالة 


ر کن , 
ومن أآكره عليه ظلها Esa‏ 8 قاع عو نا esos Rios Kesan aê‏ 


فاته لا باس به كما كان ذلك م سياسة عمر رقى الله عثة: 
فعمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه» مثل ما 
ألزمهم بالطللاق لدبي فكان الطللاق ا وأحدة» لكن نهنا 
تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يطلقون ثلاثاً قال: فلو أمضيناه 
عليهم . فأمقياء عليه . 

قو له: رومن أكرد علبه» أى: أكرهه أخجل كلو الطلاق . 

قوله: باكلتهاء مصدر في موضع الحال» أي : أكره عليه 
مظلوماً: أ : بعير حق »© كشخص قال له إنسان: يجب أن تطلق 
زوجتك» ففعل» لكن طلق تبعاً لقوله» لا قاصداً الطلاق فإنه لا 
يمع ؛ لأنه لم ينوه. وإنما نوی دفع الإاكراه» وقد قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
وی وهدا ما نوی الطلاق . 

وقوله: «ظلماً) احدرازا مسا لو أكره عله حتاً: وذلك مثل 
المولي إذا تمت عليه أربعة أشهرء وأبى أن يرجع» وأبى أن 
5 رطلق › فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن الطلاق يمع ؟ لذأنه بحق › 
إلا لأنه باطل» فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم. 

كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة. 
0 أممرجهة هسله فى التطلاق/ باب طلاق الفلات 4۷١‏ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
(0) سبق تخريجه ص(۱۷). 


وقيل له شی فماطل وأبى» فإننا نكرهه ونلزمه أن يطلق› فإن 
أبى فى هذه الحال أن يطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه . 

ومن هذا ما سبق في باب الخلع إذا كرهت المرأة البقاء مع 
الزوج» وقالت: أنا لأ أعيب عليه في لُق ولا دين > لکن ما 
أقدر أن أبقى معه أيداً: فقد سبق أنه يكره - على الصحيح ‏ على 
المخالعة» بشرط أن يرد إليه ما أثفق على زوجته من المهر: 

وقوله: «بإيلام له» هذا تمثيل للإكراه. يعني أن المكره المه 
بضرب أو حبس » أو فينم مكلذ - بالرمضاء في أيام الصيف 
والقظ› أو بمنع ما ينقذه» مثل ما ذكر أن رجلاً في عهد عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - خرج شار عسل بأخذه من الجبال» 
فدلت إليه امرأته الحبل لينزل به فلما فلما وصل إلى المكان وأراد أن 
يصعد» قالت له امرأته: لن أعطيك الحبل حتى تطلقني› > فطلقها 
تلعب إلى عمرب رقي آله عه - فقال: المرأة امراك + ولي 
ينفذ الطلاق لاأنه مكره. 

قوله: «أو لولده» أى : إيلاما لولده» کان ميمسكوا ولد 
ويؤذوه أمامه» وقالوا: لن نلق الولد حتى تطلّق فطلق. 

فلو قال قائل: هو ما تألم» نقول: صحيح أنه ما تألم بدناًء 
لكن تألم قلباً» وهذا قد يكون أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به. 

قوله: «أو أخذ مال بضره» الضرر يختلف بحسب الناس»› 
قشخص لو آخذت مه ملت ريال عا یضر وات لو أغعذت ست 
عشرة ريالات يضره» فالإنسان الذى عنده مائة مليون إذا أخذ منه 
(6 أخرج البيهقى 0۷ء وضعقه الحافظ فى التلخيض 015/9+ والألباني 

في الإرواء .)۲۰٤۸(‏ 





و هَدَدَهُ بِأَحَدِمًا قَادِر يَظْنّ إيقَاعَه به 00098 
مليون» يقول: الجحمك له سدق ت وتسعول موتا : لکن من 
عنده عسرة ريالاات وأخذت منه فإنها تضرهء فالقاعلة إذا نعود 
على الضرر. ولهذا فالمؤلف رحمه الله لم يقل : |خدذت منه عسّرة 
دراهم أو عشرول رما أو مائة درهمء بل قال: «أخذ مال 
يضر ه) ومن الخال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشقاء يميه 
من البرذة؛ وهذا الثوب يساوي درهمين» وهو رجل عنده ملايين 
الدراهم» فوافقه في بريّة ويريد أن يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق. 
فا تیل الثوب يضره مع اكه من الناحية المالية ليق بشيء عنده» 


قوله: «أو هدّده بأحدهال» أ : الويلام أو اخ مال بضره . 


قوله: «قادر يظن إيقاعه به» اشترط شرطين في المكره. 
أولا : أن یکوت قادرا» ثانباء أن يظن المكره ه إيقاع المكره ما 
هله به. 

فرج بقوله «قادر» ما لو هدده إنسان عاجز» گرچل شاب 
يمتلئ شباباً وقوة جاءه شيخ كبير عاجز» وقال له: طلق امرأتك 
رالا كسرت العضيا علبلك» قفهذا هدده لكته غير قادرا قلا يج 
إكراهاً؛ لكن لو كان مع هذا الشيخ الكبير مسدس فهو قادر. 

قوله: «يظن إيقاعه به» فإن كان يظن أنه لا يوقع ما هلده 
به» إما لقوة الحكم» أو لأي سبب من الأسباب» فلا إكراه. 

فعندنا فعل» وتهديد بالفعل» فالفعل قال المؤلف: «بإيلام 
له أو لولده أو أخذ مال يضره» وفى التهديد اشترط أن يكون 
الميدد قادراً» ون يتلم إقاعه بالميدد. 


فطلو تبّعأ لقو له لم يَقَعْ › اا لا EA EKSE sneak‏ 


قوله: «فطلق تبعا لقوله لم يقع» «طلق» الضمير يعود على 
المُكرّه «تبعا» مفعول لأجله» يعنى طلق متابعة لقوله لا قصدا 
لفان تسد يكرة ست الفاق فا وره قط پیا ترف 
الطلاق» فإنه لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»"'» ولأن الاختيار في 

جميع العقود والفسوخ شرطء قال الله تعالى : إل أن. ككرت 
رة عن اش ين [النساء eC:‏ تلا بد قي جعيع العدوه 
والفسوخ أن تكون صادرة عن رضاً واختيار» إلا أن يكون الإكراه 
بحق . 

وعلم من قوله: «تبعاً لقوله» أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق 
فإنه يقع الطلاقء وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص 
بمسألة الطلاق» تأتى حتى في مسألة الإكراه على الكفر. قال الله 
اتعيالين: ومن مكار باق ن د إيملنه لاخ ا وة 
مُطْمَين بالإيملن ول من شرم ج الکن صدا مب عضب ست اله 
ولهر عذارىك ع ©2 [النحل]» فهل يشترط في الإكراه أن 
يكون قصد المكره ٠‏ معابمة الق بي أنه لا يقعبد إلا دقم 
الإكراه» أو نقول: إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكرّه ولو 
نوى» ما دام قلبه لم يطمئن؛ لأن الك فى كلك الحال يكون 
ملجأ مغلقا عليه؟ الجواب: 

أولاً: لو كان عامياً» فهو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع 
الإكراه» أو يقصد إيقاع الطلاق» فلا فرق ويقول: هذا ألزمني أن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۷). 





کس ونه کے 


ويقع الغللاق في يكاج محلب فيه SOR‏ ةج اها + êê‏ 


أطلق وطلقت» فلا يقول: ألزمنى أن أطلق فطلقت تبعاً لقولهء لا 
قصداً للطلاق, 1 

ثانياً : إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه» وبين إرادة 
ما أكره عليه» فإن الإنسان بشرء ومقام المضايقات اسر لا بب 
إلا من وقع فيه» والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطراًء أو 
يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمورء لكن إذا وقع في 
الشدة زال عنه التفكيرء ولهذا ذهب بعض أهل العلم ‏ وقولهم 
أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقاًء ما لم 
يطمئن إلى الشيء. وهذا بعيد» فهنا ثلاث حالاات: 

الأولى: أن لا يقصده مطلقاء وإنما قصد دفع الإكراه. 

الثانية : أن يقصده من أجل الإكراه. 

الثالثة: أن يطمئن به فيكون فاعلاً له أكره عليه أم لم يكره. 

ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولاً واحداًء 
0 الأولى لا يقع قولاً واحداًء وفي الثانية قولان» والراجح أنه 

لا يقع؛ لأنه قد طلق مغلقاً عليه» وقد قال النبي يلل : «لا طلاق 

في إغلاق» 7 

وله وراج #طلوق في تكن سشاق فيب يعني مختلفاً في 
صحته؛ وذلك أن النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على 
صحته ) رقتسم سفق .عفن ليان وقسم مختلف فيه . 
)01( ارج 0 أحمد O‏ واپو داود في الطلاق/ ياب في الطلاق عا 


عائشة رضي e‏ 
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المتفق على صحته يقع فيه الطلاق» ولا إشكال فيه بإجماع 
العسلمين. 

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل› 
والطلاق فرع عن النكاح» فإذا بطل النكاح فلا طلاق» مثل ما لو 
المسلمين» لا يفع الطلاق فيه ) وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتده 
فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلباء مرو هلي أن الم ل 
يجوز نكاحها لقوله تعالى: #ولا موا عقدة أليِكاح حى بل 
لْكِتبٌ أجلَّه# [البقرة: 76] . 

وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين : 

الأولى: أن يرى المتزوج صحته» فإن رأى صحته فإن 
الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك مثاله: رجل تزوج امرأة رضعت 
رضعات» فالنكاح في رأيه صحيحء فهذا يقع فيه الطلاق بلا 
شلك . 

وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في 

الثانية: أن لا يرى المتزوج صحة النكاح» فاختلف آهل 
العلم في وقوع الطلاق» فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق» وقال 
بعضهم: إنه لا يقع› فالذين قالوا: له يفع. قالوا: لن الطللاق 
فرع عن النكاح» وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه. 
وهذا تعليل جيد لا بأس به» والذين قالوا: إنه يقع › قالوا: لأنه 


وإن لم ير هو صحة النكاح» لكن قد يكون غيره يرى صحتهء فإذا 
فارقها بدون طلاق» وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن 
يتزوجهاء فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ 
المطلق صحته؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة. 


فإذا قال قائل: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح 
غيره؛ لآنه قد يريدها من یری أن النكاح صحيح.ء فإذا لم يطلقها 
هذا الزوج لن يتزوجها غيره؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في 
عصمته» ولهذا قال المؤلف: «ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) 
قال في الروض: «ولو لم يره مطلق» . 


قوله: «ومن الغضبان» الغضب فسره أهل الكلام بأنه غليان 
دم القلب لطلب الانتقام. والظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا 
جهالة وغموضاًء ولهذا لو قلنا: الغضب معروف لكان أوضح› 
ويعرف بعلامات أشار إليها النبي بيه حيث قال: «إن الغضب 
جمرة توق في قلب الانسان. ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه ؟)" أ فعرفه النبى ‏ عليه الصلاة ة والسلام ‏ بأصله 
ونتائجهء أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» حرارة 
)١(‏ الروض مع حاشية ابن القاسم .)44١/5(‏ 
(۲) . أخرجه أحمد (/234». والترمذي في الفتن/ باب ما جاء ما أخبر النبي كلل 


أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة »)۲۱۹١(‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ 
») والحاكم »)٥٥۱/٤(‏ والبيهقي في الشعب (5/ .)7١١‏ 


- ۵ E 
سس کل‎ 


يجدها الإنسان في نفسه» ثم تنتفخ الأوداج - يجني العروق - 
ويحمر الوجه وربما يتشر الشغر ورقف » ويجد الإنسان سے كانه 
يقول المؤلف: إن الطلاق يقع؛ لأن الغضبان له قول معتبرء 
0 قال النبي عليه الصلاة والسلام : ل يقضي القاضي سین 

نين وهو غضبان' ٣‏ ومعنى ذلك أن حكمه معتبر؛ وإلا لما كان 
7 ية بين الزبير ورجل من الأنصار في السقي» فقال الرجل 
أنه امن 3 فعضب النبى 1 الصلاة والسلام؛ وقال: 
دبیر : اسق حتى يصل | الماء ٠‏ الجدر ثم اوسا إلى جارد ن 9 
ل فالحكم بي بين الإنسان وبين لوقه عن باي أولى» فيقع 
طلاق الغضبان. 

وقوله: «ومن الغضبان» المؤلف أطلق ولم يفرق بين الغضب 
الشديد والغضب الخفيف» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن 
الغضب ثلاث درجات : 

الأولى: أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول» وربما يصل 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 

(۷۸)» ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )۱۷١۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سّكر الأنهار (7770)» ومسلم في الفضائل/ 

باب وجوب اتباعه می (772510) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 


إلى الإغماء» فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول. 
فيقول: آنا طلقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض؟ وهل 
أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي . 

الثانية : ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول» ويمكن أن يمنع 
نفسه» فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه صدر من شخص يعقله غير 
مغلق عليه» وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب. 


الثالثة: بين بَيْنَء كإئسان يدري أنه بالأرض» ويدرى أنه 
ينطق بالطلاق» لكنه مغصوب عليه» فلقوة الغضب عجز أن يملك 
نفسه» والرسول 5 يقول: «ليس الشديد بالصرعة» يعني الذي 
يصرع الناس «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”" . 
فهذا يدري ويعي ما يقول. وأنه يخاطب امرأته ويطلقهاء. لکن 
الفبب سيط عليه کات فض عضا أذ يطلق: فا فيد جوف 
بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصدا 
صحيحاًء وهو يشعر بما يقول» ويعلم المرأة التي أوقع عليها 
الطلاق». فلا عذر له. 

ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لآن النبي ييو يقول: 
«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق”''. وهذا لا شك أنه مغلق عليه 
فكأن أحداً أكرهه جتن طلق» وعلى هذا فيكون الطلاق غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الحذر من الغضب... »)5١1١5(‏ ومسلم في 

الآدب/ باب فضل من يملك تفسه عند الغضب.. . . (72*9) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه . 
(۲) سبق تخريجه ص(5١).‏ 
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فى كتابه «إغاثة اللهفان فى طلاق الغضبان» وذكر ستة وعشرين 
وجها تدل على عدم وقوعه. 


فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظرياً هو القول الراجح. 
لكن عملياً وتربوياً هل نقول بالفتوى بهء أو نمنع الفتوى به إلا في 
حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني؛ لأننا لو أطلقنا 
القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لَكَثْرَ من يقول: أنا غضبت 
وطلقت» وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع 
التلاعب» ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان 
يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق» فإذا رأى الإنسان من 
الزوج أنه رجل مستقيم لا پيجن أن يتهاون فحينئل يتوجه القول 
بالفقوى أله لا يقع الطلاق» وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع 
إليه زوجته بأي سبيل» فهنا ينبغي أن يفتى بوقوع الطلاق» وهذا 
من باب سياسة الخلق» والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة 
الإسلامية حتى في الأمور الحسية» فربما نمنع هذا الرجل من 
أكل هذا الطعام المعين وهو حلال؛ لأنه يضره» ولا نمنع الآخر 
لآنه لا يضره. 


ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين» فالموسوس يغلق 
عليه حتى إنه يطلق بدون قصد» حتى إن بعضهم - نسأل الله 
العافية - يقول: إنى إذا فحت الکتاب كأنى أقول: امرآتی طالق: 
راق رفست اللقمة إلى فمى کائی أقول: امراتى طالق» وکل شىء 
يدي له أن امرأته طالق. فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو 





طلق؛ لأن بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال: سأطلق وأستريح. 
ثم يطلق فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه بلا شك مغلق عليه» وهذا من 
أعظم ما يكون من الإغلاق» فالذي يبتلى بهذا الوسواس» سواء 
فى عباداته أو فى نكاحه يتعب تعبا عظيماء حتى إنه إذا شك 
لحرت آر ل قال: سأحدث ليتيقن» وإذا شك هل نوى الدخول 
في الصلاة أو ما نوى؟ قال: إذاً أنا أقطعها وأنوي من جديدء ثم 
إن نوى ودخل في الصلاة شك ثم قطعهاء وقال: أنوي من جديد 
وهكذاء فمثل هذا يجب أن يفتى بأن يقال له: لو قالت لك 
نفسك: [نك ها نوست الضللاة فاتك تاوء ولو قالت لك تفسلك: 
إنك محدث فأنت غير محدث. حنى يزول عه هذا الأمر؛ لآن 
هذا يعتبر تصرفه تصرفا لاغياء ومن ذلك الطلاق» فطلاق 
الموسوس لا يعتد به؛ وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع» كما لو 
كان عظن أته طلق؛ وا أن مكف واقما بالاشلحق والاك اه كان 
شیا تقض أن يقول فقرل. 

قوله: «ووكيله كهو» آي : وكيل الزوج في الطلاق كالزوج 
يقوم مقامه» لکن كيف قال: «كهو) و«هو) ضمير منفصل للرفع؟ 

هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين» وفيه استعارة ضمير 
الرفع لضمير الجر؛ لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط› 
تقول: مررت به» وصلت إليه» لكن لما تعذر وجود الضمير 
المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير الرفع» وإن كان الضمير 
المتصل قد يتصل بالكاف» كما قال ابن مالك : 


2 ا 


وها رووا عن تنجو ربة فتى نر گلا كما وَنشهزؤة اتی 


تان لك 
© السب ص يطبت ري داكت 


س 2 و # : ات رش 
ود واحدة ومعى شا 1 ال يعن له وفتا وعددا» ا 


- 


لكن الأكثر فى اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير 
متضصل.. 

وقوله: «ووكيله كهوا علم منه أنه يصح التوكيل في الطلاق 
وهو كذللف؛ لان ما جاز آن . بصح التوكيل في عقده جاز أن يصح 
التوكيل في فسخه. ولآنه تصرف لا يتعلق بالشخض نفسه» فلبيس 
عملاً بدنياً لا بد أن يقوم به الشخص نفسه. فيجوز للزوج أن 
يوكل شخصاً فى طلاق زوجته» فيقول له: وكلتك أن تطلق 
زوجتي» ولكن لا بد أن يعيتها إذا كان له أكثر من زوجة. 

ويشترظ في الفرع ما يشترط في الأصل» فمثلاً لا يملك 
الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض» حتى لو علمنا أن زوجها 
لم يأتها لمدة سنوات؛ لأن الوكيل فرع عن الزوجء والزوج لا 
يجوز أن يطلق امرأته وهى حائض فكذلك الوكيل» ولهذا قال: 
«ووكيله كهوا)ا. لکن يختلف عن الزوج في فى آله محددة. 

قوله: «وىطلق واحدة» يعني أثة يتقيد يما قيده به» فان أطلق 
فما له إلا واحدة. ققطء خلا يطلق أكثر . 

مثال ذلك: قال زيد لعمرو: وكلتك فى طلاق زوجتی› 
قذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق لاا فما تطلق؛ لأنه تصرف 
تصرفاً غير مأذون فيه» ولأنه لم يقل له: طلق ثلاثاًء والوكالة 
مطلقة» فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة. 

قوله: «ومتى شاءء إلا أن يعبن له وقتاً وعددا» أى : يطلق 
متى شاءء اليوم أو غذاً: أو يعد خو ار بعد کر أو بعد 
شهرين» لكن بشرط ألا يكون في حيض أو في طهر جامع فيه 


الزوج؛ وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصلء فالفرع 
كذلك لا يملك» فيطلق متى شاء إلا إذا قال: لا تطلقها إلا فى 
هذا الشهرء أو أنت وكيلى فى طلاق امرأتى فى هذا الشهرء فإنه 
لا يطلق إذا خرج الوقت.  ٠‏ 0 

1 فلو قال: أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة 
فظلقّها في آخر ذي القعدة فما يقع؛ لأنه حدد له الوقت» ولو 
قال: أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرم فطلقها في شهر 
ربيع فما يقع؛ وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل› 
وإذا كان مبنياً على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه» وهذه قاعدة 
مهمة فى كل الوكالات» سواء في الطلاق أو النكاح أو البيع أو 
الشراء أو التأجير أو غير ذلك . 

فإذا قيل: لماذا تفرقون بين الوقت والعدد؟ ففى العدد 
تقولون: واحدة» وفى الوقت: متى شاءء فلماذا لا تقولون: 
الوقت في حينهء فإن طلق في حين التوكيل» وإلا فلا يطلق؟ 

نقول: الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة» فالزائد 
غير مأذون فيه» أما مسألة الزمن فالفعل غير مقيد» ما قال: 
اليوم» أو غداء أو بعد شهرء أو بعد سنة. 

ويقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي فلانء أو يقول: أنت 
طالق بوكالتي عن زوجك. 

فإن قال قائل: ما الداعي للتوكيل؟ 

قالجواب: ريما يكوق الإتسان سيفيب» والطلاق - سقلا 


ف ت ۹ ْ 
دد لکل 


ا کو کله في ظلاق تفببيها . 





يكون بعد شهر أو شهرین» فيتأنى في الأمرء أو ربما آنه لا يحب 
أنه يجابهها بالطلاق . ۰ 

فإذا رجع الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسخت 
الوكالة؛ لأن له أن يفسخ» وإن كان بعد أن طلق فقد مضى 
الطلاق» وإذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل» والوكيل لم يعلم 
وطلق› > فهل نقول: إن الطلاق لم يمع. أو نقول : إنه وفع ؛ ؛ لآن 
الوكيل بتى على أصل لم يثبت زواله؟ فى هذا رأيان للعلماء 
منهم من قال: إنه إذا عزله - وإن لم يعلم ‏ انعزل. فإذا طلّقٌ طَلَنَ 
وهو غير وكيل» فلا يقع طلاقه. 

ومنهم من قال: إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة 
تظلق؟ لأنه. بت على أصل - وهو التوكيل - لم يثبت زواله. 

والأقرب أنه لم يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة زال ملك 
الوكيل أن يطلق» لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل 
فلا بد من بينة» ولهذا إذا عزل الوكيل فلا بد أن يشهد؛ حتى لا 
ينكر آهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج. 

وليس للوكيل أن يوكل آخرء ولهذا قال: «ويطلق» أي 

يطلق يطلق الوكيل نفسه» ولیس له أن يوكل . 

قوله: «وامراته كوكيله في طلاق نفسها» أفادنا المؤلف أنه 
يجوز أن يوكل امرأته فى طلاق نفسها؛ وهذه أغرب من الأولى. 
يجوز أن يقول: ,تلاك أن تطلقى نفسك» لآنها تتصرفه كلما 
يتصرف الوكيل» فلها أن تطلق نفسهاء كما خير النبي ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن”''. وكما 
أن للإنسان أن يخير امرأته بين الطلاق وبين بقاء النكاح فإن 
هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة» فالمذهب أنه 
يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسهاء وتوكيل المرأة في 
طلاق نفسها مع أنها لا تملكه مستثنى من قولهم في باب 
الوكالة: «ومن له التصرف في شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه» 
إلا في مسائل عدوهاء منها هذه المسألة أنه يجوز توكيل المرأة 
في الطلاق وهي لا تملك الطلاق. 


وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً. فمنع 
منها آهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف» وقالوا: ما يمكن 
أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة» لأن الزوجة تختلف عن 
الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر ولا تتروّى في الأمور» فلو 
اتا أدنى شيء من زوجها قا لت ا نفسي بالوكالة. ولهذا 
وصفها النبي بي فقال: «لو أحسنت إليها الدهر كله؛ ثم رأت 
منك شيئاًء قالت: فا رآنت ستاك : غير فط بخلاف: وكيل 
الزوج› فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؛ 
وبناء على هذا الرأي قالوا: لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع 
الطلاق» مثل أن يقول: لو فعلت كذا فأنت طالق» ففعلت فإنها 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١١).‏ 
2( أخرية البخاري في الإيمان/ باب كفران العشير وكفر دون كفر (۲۹)» ومسلم 


في او باب ما عرض جنا النبي ييه في اة الكسوف. . ء 355/3 عن 





لا تطلق؛ لأنها ها عندها ترو؛ ولو جاءها أدنى شىء قالت! 
الحمد لله سأطلق» سأفعل هذا الفعل من أجل أن أطلق . 

فحتى على القول بالجواز ‏ كما هو المذهب - لا ينبغي 
للإنسان أن يوكل امرأته فى طلاق نفسها أبداً؛ لأنها كما علل 
الماتمون ضعيفة الي سريعة التأثر والعاطفة» فكل هذه 
الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها . 


يد يه 


55 كتاب الحللة 


قضًا 
| ذا طلقا مر في طهر لَمْ يُجَامِعْ فيو» وَتَرَكهَا ّى 
تنْقَضِيَ عِذَنَهَا فهو سن EE EREN SEE EEE ROSES‏ 


هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكاماً مهمة وهى الطلاق 
البدعي › والطلافق الشرعي› فقال : 1 

«إذا طلقها» ضمير المفعول يعود على الزوجة» وضمير 
الفاعل يعود على الزوج . 

قوله: «مرة» يعنى طلقة واحدة» بأن قال: أنت طالق طلقة 
واحدة» أو قال: أنت طالق وسکت» فإنه يكون مرة واحدة؛ لأنه 
إذا لم يقيد بعدد فإن المُظلّقَ يصدق بمرة واحدة» فإذا قلت مثلا : 
أكرم زيداً» فأكرمه مرة امتثل» ولا يحتاج أن يكررء فقوله: «مرة) 
هذا قيد 

قو له: «في طهر» هذا قيد ثانٍ. 

قو له: «لم يجامع فىه» هذا قيد ثالث . 

قوله: «وتركها حتى تنقضي عدتها» هذا هو القيد الرابع› 
يعنى لم يلحقها بطلاق آخر. 

قوله: «فهو سنة» يعنى هذا الطلاق هو طلاق السنة» وهو 
ما جمع أربعة قيود: أن يكون مرة» وفي طهرء ولم يجامعها فيه 
ولم يلحقها بطلقة أخرى . 

فخرج بقوله: «مرة» ما لو طلقها مرتين» بأن قال: أنت طالق 
طلقدينء أو أنث طالق تتتين» أو أنت طالق هرتية» أو آئت طالق 
نت طالق» فهذا ليس بسنة؛ لأنه ما طلقها مرة بل طلق ثنتين. 
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وخرج بقوله: «في طهر» ما لو طلقها في حيضء أو في 
نفاس فإنه ليس بطلاق سنة» وسيأتى - إن شاء الله - بيان ذلك. 

وقوله: «في طهر لم يجامع فيه؛ خرج به ما إذا طلقها في 
طهر جامع فيه فإنه يكون طلاق بدعة» حتى ولو طال زمن الطهرء 
فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي 
ترضع» والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي› 
يعني بعد سنتين تقريباء فلو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق 
بدعة؛ لأنه في طهر جامعها فيهء إذاً ينتظر حتى يأتيها الحيض 
وتطهر . 

وقوله: «وتركها حتى تنقضي عدتها» فإن ألحقها بطلقة أخرى 
فهو بدعة» فمثلاً إذا قال: أنت طالق» وشرعت في العدة» ثم بعد 
يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام» قال: أنت طالق» نقول: هذا 
الطلاق بدعة وليس طلاق سنة» والدليل قوله تعالى: ييا الى 
إذا طلقتم أيه مَطَلِفُوهنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ففسر النبى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ العدة بأن يطلقها فى طهر لم يصبها فيه“ . 

وقوله: «في طهر» يدل على أن هذه المرأة من ذوات 
الحيض» أما من ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلقها 
حتى فى طهر جامعها فيه؛ لأنه ليس هناك طهرٌ وحيض؛ لأن التى 
لا تحيض من سين يطلقها تيذا في العدةة حيث إن عذتها بالأشهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب ومن حى رين في العدة» وكيف 


يراجع... «(orTY)‏ ومسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض. . . 
() عن ابن عمر رضي الله عنهما. 





ويستثنى من قولنا: «في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت 
حاملا وجامعها وطلقها بعد الجماع» فالطلاق طلاق سنة» وليس 
طلاق بدعة» ولهذا لو أضاف المؤلف ‏ رحمه الله قيدا خامسا 
لكان أولى» فيقول: «في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها) 
لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقهاء ولو كان قد جامعها؛ لأنه يكون 
مطلقاً للعدة» حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل . 


فصارت القيود خمسة: الأول: يطلقها مرة» في طهر لم 
يجامع فيه» ولم يتبين حملهاء وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو 
السنة» فإذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة» أو في حيض»› أو نفاس 
فبدعة» أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة› أو ألحقها 
بطلقة أخرى فبدعة . 


قوله: «فتحرم الثلاث إذا» يعني في طهر لم يجامع فيه؛ 
لأن رجلاً طلق امرأته في عهد النبي بيا ثلاثأء فقام الرسول كَل 
فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أقتله''“؟! فدل هذا على أنه محرم» 
ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله؛ لأن الله تعالى - جعل 
فى الطلاق فسحة للإنسانء وإذا طلق ثلاثاً فكأنه تعجل ما 
جعل الله فيه فسحة فيكون مضاداً لحكم الله» ولأن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ألزمهم بهذه الثلاث عقوبة لهه" 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (5/ )٠٤١‏ 

عن محمود بن لبيد رضي الله عنه» وصححه الألباني كما في غاية المرام .)١514(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(١١).‏ 
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والعقوبة لا تكون على فعل شيء مباح» ولقول ابن 

عمر رضي الله عنهما حين سئل عمن طلق زوجته ثلاثاًء قال: «لو 

اتقى الله لجعل له مخرجاً»'» فدل هذا على التحريم» وهذا هو 

القول الصحيح. أن إيقاع الثلاث جملة واحدة محرم. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ليس 

محرماء وأنه جائزء وهدًا مذهب الشافعى» وقال: إن الدليل على 

عدم التحريم أن عمر ‏ رضي الله عن ب اسشا ولو كان حراماً لم 
يمضه؛ لأن الحرام لا يجوز إمضاؤه» إذ إن إمضاء الحرام من 

المضادة لله؛ لأن الله إذا حرم شيئا فإنه يريد من عباده اجتنابه. 

فإذا نفذناه وقعنا فيه. 
وأجاب عم.-حديث: «أيلعب بكتاب الله وأنا بيرح 

أظهركم؟!“ بأنه ضعيف» ولكن لعل الشافعي ‏ رحمه الله ما 

بلغه الحديث على وجه يصح» والصواب: أن الحديث أقل 
أحواله أذ بق حستاء وقد صححه جماعة من أهل العلمء ثم 

إن الأدلة التى ذكرناها واضحة. 
وأها قوله: إنه لو کان راما ها أمقياء مر كتقول: ما 

أمضاه رضاً به» ولكن عقوبة لفاعله» ولهذا قال رضي الله عنه - 

حين إمضائه: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 

فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 

)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ: «وأما أنت فقد طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به 
من طلاق امرأتك وبانت منك»» كتاب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها/ (١/ا5١).‏ 

(۲) سبق تخريجه ص(۳۸). 








فإن قال قائل: إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث فى القرآن 
فقال: الى عرّئَاقٌ4. ثم قال: إن طلّتَهَا4 [البقرة: ۲۹ 
٠‏ والطلقة الثالثة تبين بهاء فما الجواب؟ 

الجواب: أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقب» ولو 
قلنا بأن الطلقة الثالئة لا تقع لم يصح» فالطلاق مرتان» يطلق 
ويراجع» ويطلق ويراجع» ويطلق الثالثة» وحينئذٍ لا تحل له إلا 
بعد زوج › وهذه الصورةٌ الطلقة الثالثة فيها مباحة بالاتفاق» ولم 
يقل أحد من العلماء : إنها حرام» بل كلهم مجمعون على أنها 
ماح وليسة» حرام . 

وقوله: «وتحرم الثلاث إذاً؛ ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين 
وهما الثنتان» فبيّن أن الواحدة من السنة» وأن الثلاث حرام» فما 
سگم الثتتين؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها حرام» وقال الفقهاء: إنها 
مكروهة وليست حراماء فالكل يقول: إنها منهي عنهاء إما نهي 
كراهة» وإما نهي تحريم»› والأقرب أنها للتحريم؛ لأن فيها تعجلا 
للبينونةء وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا» وما دما اققا على أن 
هذا طلاق بدعة» فلماذا لا تكون بدعة محرمة؟! فالصواب: ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلقتين حرام لا 
تنفذان» وما تنفذ إلا واحدة فقطء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ولو طلق ثلاثاً فهل يقع» أو يقع واحدة» أو لا يقع إطلاقاً؟ 
في هذا ثلاثة أقوال: قولان لأهل السنة» وقول للرافضة› 
فالرافضة قالوا: لا يقع الطلاق؛ لأن النبي َيه يقول: «من عمل 


عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله 
ورسوله ية فيكون مردوداً لاغياً. ولا شك أن قولهم واستدلالهم 
بهذا الحديث قوري لولا أئة يعارضه حديث امن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق الثلاث على عهد 
النبى ييه وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فيقال: إن 
قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء يستثنى منه 
الطلاقغ فالظلاق ثقت السئة بأن الثلاث يقع واحدة. 
وأما قولا أهل السنة : 


فالأول: أن الثلاث تقع ثلاثاًء وتبين به المرأة» وهذا هو 
الذي عليه جمهور الأمة والأئمة» فإذا قال: أنت طالق ثلاثا بانت 
متت وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق: بانت مئه 
فتقع الثلاث ثلاثاً سواء بكلمة واحدة» أو بأكثر. 


الثانى : وقال به بعض العلماءء وهم قلبلونه لحر قولهم 
حق: إنه يقع واحدة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» ودليل ذلك القران والسنة» أما القرآن فإن الله 
- تعالى قال: ليما انى إا طلقم الاه مطَلْمُوهْنَ لِمِدَّتِنَ* 
[الطلاق: 21١‏ والطلاق الثاني يقع لغير العدة؛ لأن العدة تبدأ من 
الطلاق الأول» والطلاق الثاني لا يغير العدة» فیکون طلاقاً لغير 
عدة» فيكون مردودا لقول النبي 3ه : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۱۳). 


أما دلالة السئة: فخديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى 
أخر جه مسلم فى صحيحه قال: «كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله َيه وعهد أبى بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فلما 
ا کشر الخاس ذلك قال حمر رش الله تة أرئ الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهو''': وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمرء 
وأنه - رضي الله عنه ‏ إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى 
الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كموا عنه؛ لأن 
الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» 
فهي واحدة» يهون عليه أن يقولها مرة أخرىء. لكن إذا علم أنه 
إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا 
كان من سياسة عمر رضي الله عنه أن ألزم الناس بمقتضى قولهم . 

واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله 
وقال: إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها 
أن يقول بخلافه. وهذا القول هو الصواب. 

وقد صرّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول: أنت 
طالق فللاثاء أو أنت طالق. أنق طالخ آنخ طالق» وها كه 
- رحمه الله - هو مقتضى قول الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين 
قالوا: إنه يقع ثلاثا قالوا: إنه فى عهد الرسول كان الواحد منهم 
يكرر آنت طالق توكيداً؛ لا تأاسيسا؟ لأنهم يروث أن العلذث 
حرام» فلا يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قل خوف الناس 


(۱) سبق تخريجه ص(١5١).‏ 


كتاب الطلاة [*: أب 
إن لق مَنْ َل بها في حَيْض أو طهر وَطئ فيه قَبِذْعَةٌ . 
فصاروا يقولونها تأسيساً لا توكيداً» وقولهم هذا يدل على أن 
الخلاف شامل لقرله: آلت طائى ثلافاء أو آنت طالق» أنت 
طالق» أنت. طالق . 

قوله: «وإن طلق» يعني الزوج . 

قوله: «من دخل بها» لو قال المؤلف: من لزمتها عدة» لكان 
أعم ؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بهاء يعني جامعها أو خلا بها. 
أو مسّها بشهوة. أو قبّلهاء على حسب ما سبق في باب الصداق . 

قوله: «في حيض أو طهر وطئ فيه» أي : إذا طلق من لها عدة 
بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه . 

قوله: «فبدعة» أي: فهو طلاق بدعة» وهل هو محرم أو غير 
محرم؟ الجواب: محرم» والدليل على تحريمه قوله تعالى: ياي 
لين دا لقت السا ميمه نحن [الطلاق: ]١‏ مشه فعل 
أمر و8الِمدّترن4 يحتمل أن تكون اللام للتوقيت» ويحتمل أن تكون 
للتعليل» ولكن كونها للتوقيت أظهر؛ لأن العدة فرع عن الطلاق 
وليسث سبياً لدء: كقنوله: #أقر العَلزة دلوك القّمين#» [الإسراء: 5/8 
مع أن هذه أوضح في كونها للتعليل؛ لأن الوقت في الصلاة وقت 
وسيب أعا هذه قإنة وقت مجردء ويؤيد ذلك القراءة الأخرى: 
لكتها لبسة سبعية: «فطلقوهن في قبل مدکی أي : فى 
استقبالهاء فدل هذا على أن اللام للتوقيت يعني للظرفية . 
(1) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... )١5171١(‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقراً بها ابن عباس ومجاهدء. انظر: تفسير 
الطبري (۲۸/ ۱۲۹). 
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وقوله تعالى: #الِعِدَّتبِنَ4 أي: المتيقنة» التي تعرف أنها في 
عدة حمل» أو حيض» وأنها ابتدأت بها من حين الطلاق» وأن 
عدتها بالحمل أو بالأقراء. 

فإذا طلقها أثناء الحيض لم يطلقها للعدة؛ لأن الحيضة التي 
يقح فيا الطلاق ما تنسب فحينئذٍ ما تبتدئ العدة بالطلاق في 
هذه الحال» فما يكون مُظلقاً للعدة. 


وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء فإنها لا 
تدري» هل تكون عدتها بالأقراء أو بالحمل؟ فتبقى متحيرة فلا 
يكو مطلقاً لس سق لان اذا طلقيا فى علير جامعها فة قان 
كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل» وإن كانت حائلاً فعدتها ثلاثة 
قروء» لكن هل تعلم أو لا تعلم؟ الجواب: إذا كان جامعها بعد 
الحيض فلا تعلم؛ لأنه ربما أنها سات بی الجماع» بخلاف ما 
8 ایا اي طهر لع يجامعها يه اها 21 تتيقن أن عدتها بالأقراء لا 
بالحمل › وإذا تيقنا أن عدتها بالأقراء فيكون مطلقاً للعدة. 

فوجه الدلالة على أن الطلاق يحرم مع الحيض» أو الطهر 
الذي جامعها فيه الأمر في قوله: «فطلفوهنَ لِعِدَّتبِنَ4. والأمر 
للوجوب ل سيما آنه أعقئية بشولة: ا ده وانقوا أله 
رڪ وقال: لوَتلكَ خود آنه ومن بتع شود آل قد َم 
َقْسَمْ4 كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوب. 

والدليل هخ السنة آل ابن غمر ‏ وضى الله غنهما ‏ طلق 
زوجته وهي حائض» فبلغ ذلك النبي بيا فتغيظء أي: لحقه الغيظ 
بسبب ما حصل من ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . وقال لعمر: 


Û Û © © © # © # 8‏ © © # © © © © ست © تش #ت © ته #ت #© ب 58 ال EŞ‏ شه هاس 8 سه © © © © تس لظ ظ © © © © © 8# EEE‏ ذظ ذا 6# © #» 


«مرّه فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيضء. ثم تطهرء ثم إن 
شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق . فتلك العدة تي أمر اللّه أن تطلق 
لها التساء" , 


أن يأمر ابنه بمراجعتها . 

إا إذا آراد أحد أن يطلى فيجب أن تسأله فتقول: عل 
امرأتك حامل؟ فإن قال: نعمء قلنا: طلق ولا حرج» فإن قال: 
إنها غير حامل» سألناه: هل هى حائض أو طاهر؟ فإن قال: 
حائض » تقول ل تطلق وانتظر حتى تطهر› ولا تاتها. ثم طلق. 
جامعها» قلنا : لا تطلق وانتظر حتى نتبين حملها: أو تحيض» 
وبعد الحيض طلق» وإن قال: إنه لم يجامعهاء قلنا: لا بأس أن 


فإن قال قائل: لماذا نستفسر؟ ولا نحمل الأمر على الوجه 
الصحيح الجائز؟ نقول: لأن الناس يجهلون الأحكام فلهذا لا بد 
من التفصيل» مثل ما لو قال لك قائل: مات شخص عن بنت 
وأخ وعم شقيق فهنا يجب أن تستفصل عن الأخ» فإذا قال: هو 
أخ من أم فالباقي بعد فرض البنت للعم» وإن قال: إنه أخ شقيق 
أو لأب فالباقي بعد فرض البنت للأخ» فالشيء الذي فيه احتمال 
كبير يستفصل عنه» حتى لا يبقى الإنسان في حرج . 


)1( سبق تخريجه ۷7 


فإذا قال قائل: ما الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ 
قلنا: الحكمة في ذلك أمران: 

الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع 
منهاء فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لهاء لا سيما إن كانت 
من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء 
يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره الزوج وتكره قربانه» فإذا طلق في 
هذه الحال يكون قد طلق غن كراهةء وريما لو كانت طاهرا 
يستمتع بها لأحبها ولم يطلقهاء فلهذا كان من المناسب أن يتركها 
حتى تطهر . 

الثانى: إذا طلقها فى هذه الحيضة فإنها لا تحسب» فلا بد 
من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيهاء وحيتئلٍ يضرها 
بتطويل العدة عليها . 

وقوله: «فبدعة» يعنى أنه مخالف للسنة» وهنا ننبه أن الفقهاء 
- رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذاء فالبدعة تطلق على 
عبادة لم تشرع» أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة أو في 
أمور عقدية» هذا هو الذى يطلق عليه البدعة غالباً» وأما فى غير 
تلاك فته لا سم بلصت الاجدهو يقرلرن: هذا جرا عقا 
مكروهء أما أن يقولوا: إنه بدعة فهذا نادر» لكن فى هذه المسألة 
وصفوها بالبدعة والسنةء فإذا طلقها في حيض فهو بدعة» وإن 
شئت فقل: إنه محرم» وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء . 

قوله: «يقع» يعني أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم 
فيهاء والدليل : 
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أولا : حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فإن الرسول كيد لما 
بلغه الخبر قال: «مره فليراجعها» والمراجعة ما تكون إلا فرعاً عن 
وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق» وحينئٍ يكون واقعا . 

فائيا: أن الرسول كيل قال: «مره فليراجعها»» ولو كانت 
الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يقعء وهذا أحسن من أن يقول له: 
«مره فليراجعها» لأنه إذا لم يقع» سواء راجع أم لم يراجع 
فالطلاق غير تام» فكونه يلزمه ويقول: راجع, لا داعي لهء بل 
يقول: أخبره بأن طلاقه لم يقع. 

ثالفاً: أنه ورد فى بعض ألفاظ الحديث في صحيح 
البخاري: «أنها حسبت من طلاقها»» وهذا نص صريح في أنه 
وقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنه لو لم يقع ما حسب من الطلاق» 
فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع . 

راسا عموم قوله تعالى: #الطَلَقٌ مان [البقرة: ۲۲۹]» 
ولم يفصّل الله عر وجل - هل وقع في حيض» أو في طهر 
جامعها فيه» أو لاء فأثبت الله - تعالى ‏ وقوع الطلاق» وأن 
العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه مرتان» فإن طلقها الثالثة فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة» أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل رحمهم الله» وعليه جمهور الأمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب إذا طلقت الحائض. . . (2»)0701 ومسلم في 


الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض... )4()١41١(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 





وذهب بعض أهل اام إلى أنه لا يقع واستدلوا بالتالى : 

أولاً : حديكث رواة أبو داود بسند صحيح أن النبي ود ردها 
على ابن عمر ولم يرها شیا فقالوا: يعنى ما اعتبرت كيا. 

ثانياً: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه 
أمر الله ورسوله ية فيكون مردوداًء ولو أمضينا ما لم يكن عليه 
أمر الله ورسوله ية لكنا مضادين لله ورسوله ية في الحكم» فالله 
يقول: لا تفعل» ونحن نقول: نفعل ونمضي!! 

فأوردوا عليهم أن الظهار منكر من القول وزور» وهو حرام 
بلا شك» ومع ذلك يمضي وتترتب عليه أحكامه» ويقال 
للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» فالطلاق في 
الحيض مثله منكر وزور» فتترتب عليه أحكامه» ونقول للرجل : 

أجابوا على ذلك بأن الظهار لا يقع إلا منكراً» كالزنا تترتب 
عليه أحكامه مع أنه منكر. بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا 
ويكون مباحأًء فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على أمر الله 
ورسوله َء وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير 
أمر الله ورسوله هله فينطبق عليه الحديث» ويكون له حالان؛ حال 
موافقة للشرع وحال مخالفة» فإن فعل على الوجه الموافق فهو 
نافذ» وإن فعل على الوجه المخالف فهو غير نافذ» أما ما لا 
(۱) أخرجها أحمد .)8١/75(‏ وأبو داود في الطلاق/ باب في طلاق السنة )۲۱۸٥(‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) سبق تخريجه ص(7١).‏ 
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يوافق الشرع إطلاقاً فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد 
وجوده» فانفكوا عن هذا الإيراد. 

ثالثاً: أن الرسول به أمر ابن عمر رضي الله عنهما بردهاء 
وإذا قلنا بوقوع الطلاق ذ فى الحيض وحسبت عليه طلقة» فإن 
المراجعة لا ترفع مفسلته. بل لزيد وتكون المراجعة أفرا مير 
الطلاق؛ لآنه إذا راجعها ولم يكن له رغبة فيهاء فأراد أن يطلقها 
صار عليه طلقتان» فلم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرم» بل 
زادت عليه» والشرع يحب يبحب أن يتقض الطلاق لا أن يريد؛ ولهذا 
حرم ما زاد على الواحدة. 

رابعا؛ أن أكفر الررايات الواردة فى حدية ابن 
خمر ب رقي الله عنهيما - ليس فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة» بل 
أكثر الروايات على أنه مُظلّقَ؛ فإن كان مُظَلَّقَاً ولم يقيد بواحدة» 
فظاهر أنه لم يقع؛ لأنه لو كان واقعاً لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى 
تفصيل حتى يعرف» هل هذه آخر واحدة أو هى التى قبلها؟ لأنه 
إذا كانت آل والسدة وقد وقدت كلذ شمكن المراجعة. 

فإن اعترض معترض على قولناء فقال: إن النبى َة قال : 
«مرةٌ فليراجعها»: والمراجعة لا تكون إلا بعد علة. ٠‏ 

فجوابتا على هذا أن تقرل: الاج اعطاكنا لا تكن 
إلا بعد عدةقء والمراسعة لغة تكون لهذا المعتى ولغيره: ويدل 
لذلك قول الله تبارك وتعالي خي المرأة تطلق الطلنا الغالكة : ون 
ا لم هن د حن تن م ا عم ن علا له عدم عا 


قير وكير 


ان أن راجا # ع علا # ای على الزوج الأول والزوجة أن 


راجا # أي: يرجع كل واحد منهما إلى الآخرء. وهذه ابتداء عقد 
وليست مراجعة من طلاق» فدل هذا على أن المراجعة فى الكتاب 
زالستة ل" تعتي نظ المراجعة فى الاصطلاح؛ وهي رد الرجسية 
إلى النكاح. بل هي أغم من ذلك فيكون حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية» بل 
المراد المراجعة اللغوية» وهي أن ترجع إلى زوجها. 

والحاصل: أن هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج 
إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر. 
إن قلت: آنا أريك الاحعباط؟ فاق سيل تسلك؟ إن فلت 
الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج؛ لأنك سوف تحلها 
لرجل آخر لا تحل له وإن قلت: الاحتياط أن لا أمضيه فهذا 
مشكل ثانٍ؛ لأنك ستحلها لزوجهاء وهي حرام عليهء فهذه 
المسألة من المسائل التى لا يمكن فيها سلوك الاحتياظ؛. فالذي 
وجب على الإنساث بقدر ما يستطيع أذ يسفق قيهاء إما هذا القول 
وإما هذا القول» وليس فيها خيار. 

ونظيرها فى العبادات اختلاف العلماء متى يدخل وقت 
المصر؟ لقال يعفى العلماء: لا يتغل وت المضر إلا إا غبار 
ظل كل شيء مثليه» وقال الجمهور: يدخل إذا صار ظل كل شىء 
مثله» ويحرم أن تؤخر الصلاة حتى يصير ظل كل شيء مثليه. 
فكيف تحتاط؟ إن صليت قبل أن يصير ظل كل شىء مثليه» قال 
نك أولعك: حرام عليك: وصلاتاك ما قصمء وإث صطيت: عقب 
ما يصير ظل كل شيء مثليه» قال لك الآخرون: تأخيرك الصلاة 
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إلى هذا الوقت حرام» فأنت في مشكلة» فما ترجح؟ فمثل هذه 
المسائل جانب الاحتياط فيها يكون متعذراًء فلا يبقى أمام طالب 
العلم إلا أن يسلك طريقا واحداًء ويجتهد بقدر ما يستطيع في 
معرفة الصواب من القولين» ويستخير الله ويمشي عليه» وإذا مشى 
على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا القول هو الصواب» ثم 
تبين له أن الصواب في خلافه فلا مانع أن يرجع» بل يجب أن 
يرجع إذا تبين له الحق . 

ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل» فهل تعتبر الفتوى 
الأخيرة رجوعاً أو لا؟ الجواب: لا تعتبر رجوعاً» ويكون له في 
المسألة قولانء إلا إذا صرح بالرجوع» أو صرح بحصر قوله في 
هذا الآخير مثلاً: فإنه س رجوعاء فإذا أفتى المجتهد بفتوى ثم 
أفتى بخلافها أخيراء نقول: هذه لا تخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفتى بالأخير ويسكت عن الأول. 

الثانية: أن يفتي بالأخير ويصرح بأنه رجع عد الآوله: 

الثالثة: أن يفتي بالأخيرء ويأتي بما يدل على انحصار قوله 


ففي الحال الأولى: يكون له في المسألة قولانء, ولا 
نقول: إنه رجع ؛ لأن المجتهد كما هو معلوم يرى في وقت من 
الأوقات أن الصواب في هذاء ثم مثلاً ‏ ترد عليه أدلة ما بانت 
له من قبل. أو يأتى في المسألة مناقشة» ثم مع المناقشة تحصل 
أشياء وتتبين فيختلف اجتهاده» ولكن كما قال العلماء: الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد» ولهذا فالإمام أحمد ‏ رحمه الله يكون عنه 
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في كثير من مسائل الفقه روايتان كما يتبين من مراجعة «المقنع» 
مثلا . 

وفي الحال الثانية: إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح»› ومثلنا 
من قبل بمثال للإمام أحمد في مسألة طلاق السكران» أنه كان 
يقول في الأول بطلاق السكران» ثم قال: تبينته فوجدت أني إذا 
أوقعته أتيت خصلتين» وإذا لم أوقعه أتيت خصلة واحدة. 

أما الحال الثالثة: التى يحصر قوله فيه» فيمكن أن نضرب 
بذلك مثلاً بحال أبي الحسن الأشعريء» قإثه كان في أول أمره 
على مذهب المعتزلة. ينصره ويدافع عنه وبقي على هذا نحو 
أربعين سنة» لكن من شاء الله أن يهديه هداه» ثم اتصل بعبد الله بن 
سعيد بن كلاب» وهو أحسن من المعتزلة بكثير» فأخذ منه وتأثر 
به» وترك مذهب المعتزلةء ثم إنه أخيراً ذكر في كتابه «الإبانة» 
وهو آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل؛ لأنه قال: فإن قال قائل: بماذا تقولون» قال: نقول بقول 
الإمام أحمد بن حنبل» وهذا معناه أنه رجع عما سبق» لكن ما 
قال: وأرجع. الآ أثه لها رجع عن مذهب المعتزلة. صرح 
بالرجوع عنهم » وصار يذمهم ويبين معا يبهم رحمه الله . 

ونحن أتينا بهذه المسألة؛ لأنها فى الحقيقة مفيدة لطالب 
العلم. وأنه يجب على طالب العلم اذا پان له الحق أن يرجع 
إليه» والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحياناً يفتي ثم يأتيه الوحي 
فيرجع عما أفتى به» وهو النبي كَل ولما جاءه رجل وسأله عن 
الشهادة ماذا تكفر؟ قال: تكفر كل شيء» ثم انصرف الرجل» ثم 
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دعاه فقال: «إلا الدَيْنّء أخبرني بذلك جبريل آنفاً”''. كذلك ‏ 
ایشا ب عمر بن الخطابه ب رضى الله عقه ‏ وى عته فى مسال 
الحيارية وواهان» رواية أنه منع الإخوة الأشقاء 5 الاشتراك مع 
الإخوة من الأم» والثانية شركهم» وقال: ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضي”'*» وكذلك الأئمة كلهم يكون لهم في المسألة 
رأيان» حتى قال أبو حتيفة لرجل : لا تأخذ بقولىء إنى أقول 
القول اليوم» وأقول غيره غداً» ولكن عليك بالكتاب والسنة. 
فالحاصل أننا نقول: مسألة الطلاق فى الحيض من أكبر 
يعات هذا اليا ريسب على الإأتساة أن يحقتها قدي ها 
يستطيع» حتى يصل فيها إلى ما يراه صواباً؛ لأن المسألة ما فيها 
احتياط» بل المسألة خطيرة» فافرض أن هذا الرجل طلق فى 
الحيض امرأة آخر تطليقة فإما أن نحلها له» وإما أن نحرمها عليه 
حتى تنكح زوجأً غيره» فعلى كل حال نحن فتحنا لك الأبواب 
وبإمكانك أن ترجع» ومن اخسن هن رايت كتب في الموضوع ابن 
القيم - رحمه الله - فى «زاد المعاد» فإذا رجعت إليه يتبين لك إن 
کات الدع أما شيخ الإسلام رحمه الله فكلامه غالبا يكون مجملاء 
مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها رحمه الله - صار يحققها 
ويكثر من ذكر الأدلة» ولكن ابن القيم يوضح كلام شيخه وأحيانا 
)۱( أخرجه مسلم في الجهاد/ باب من قتل في سبيل الله... (185) عن أبي 


قتادة رضى الله عنه. 


7( اسه الحاكم في المستدرك »)۳۷٤/٤(‏ وعن البيهقي في السنن الكبرى 
1000 والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي, وانظر : الإرواء 
عرض" 


كتاب الحلاق 


2 


ےگ د د 
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يخالفهء. لکنه ‏ رحمه الله تأثر به بلا شك وبارائه» والغالب 
حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله دائما 
موفق للصواب» فغالب ما يختار هو الصواب. 

وکان الشوكانى ۔ رحمة الله يتردد :فى هله المسالةء فمرة 
يقول: کداء وة قول كذاغ كها أشار إلى هذا فی ثيل 
الأوطار»» فيجب على طالب العلم الذي يريد أن يكون نافعا 
لنفسهء ولأمته أن يحقق هذه المسألة تحقيقاً بيناأء ويقرأ كلام أهل 
العلم فيهاء وألا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوال» بل 
إذا راجع خلاف أهل العلم يكون متجرداً. ويقف بين أقوال أهل 
العلم موقف الحَكمء الذي لا يفضل أحداً على أحد؛ لأننا رأينا 
مشكلة فيمن اعتقد ثم استدل بناءً على اعتقاده» فتجده يميل إلى 
ما يعتقد» ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته» ويتعسف في رد 
مأ يريف أن يردف وهذه مشكلة وقل من يَسْلَّم منها إلا من شاء الله » 
حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذكر عن البيهقي الإمام 
الخافظ المعروف فى الحديث: أنه فى الأدلة الت يستدل بها 
بسابي نفسهء ولي أكلة عصرمه ما پات بهاء وإ أتى بها أتى بها 
على وجه لعي كته أحسن من الحاو في شرح معائي 
الاثار». 


قوله: «و نسسن رجعتهاء» يعني إذا طلقها فى حيض أو طهر 
و ع فيه وقع الطلاق› لكن يسن أن يراجعها؛ من أجل أن يطلقها 
في طهر لم يجامع فيه» وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هنا 
معنى دقيقاًء قال: إنه لو حسبت الطلقة في الحيضة لكان أمر 


كتاب الطالة 
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ولا سئة 5لا بدعة لِصَغِيرَةء وايسةء وغير مَدخولٍ بهاء 
7 و 

Su ROKE RNS TET ومن بان حملهاء‎ 


النبي ية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بالمراجعة أمرأ بتكثير 
الطلاق؛ لأنه إذا راجعها و الطلقة الأولى واحدة» فسيطلق 
طلقة ثانية فيزيد العدد» والشرع يحب أن ينقص عدد الطلاق لا 
أن يزيد» ولهذا حرم ما زاد على الواحدة» وهذا معنى لطيف 
جداء فاته بقول: ا گان الطلاق الأول واقعا: فكوة 
الرسول ية يأمره أن يراجعها؛ ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق» 
والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاقه» وعلى القول بأن 
الطلاق لا يقع هل نقول: تسن رجعتها؟ لاء نقول : هي زوجة لم 
تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها. 

قوله: «ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وأيسة» غير مدخول بها 
ومن بان حملها» هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة» 
أى“ للا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة» فالصغيرة وهي من لم 
يأتها الحيض» حتى لو بلغت عشرين سنة لقول الله تبارك وتعالى : 
تى لر يصن [الطلاق: 4] وهذا مطلق. 

والآيسة هي التي لا ترجو الحيض» يعني انقطع عنها ولا 
ترجو رجوعه» وسنها على كلام المؤلف الذي مضى في باب 
الحيض خمسون سنة؛ لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء؛ لأن 
هذا عو الغالي المعتادء والنادر لا حكم لهء قترة غليهم بان الله 
يقول: #وسئوتك عن rE‏ الإا اس فمتى 
وجد هذا الأذئى فهو حيض» أما کون هذا ادرا أو غير تادر قلا 
يهم» فما دام وجد فإنه يعتبر حيضاً» فالصواب أنها لا تتقيد بسن. 


وإذا كانت الآيسة ليس لها سنة ولا بدعةء فمن باب أولى 
من تيقنت عدم حصول الحيض» مثل أن يُجرى لها عملية في 
الرحم ويقطع الرحمء فهذه نعلم أنها لم تحضء وعلى هذا فلا 
سنة ولا بدعة في طلاقهاء فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد 
جامعها؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد به» أما المرأة التي امتنع 
حيضها لرضاع فإن لها سنة وبدعة؛ لأنها غير آيسة» وكذلك من 
ارتفع حيضها لمرض فإنها غير ايسةء فلها سنة وبدعة. 

وقوله: «وغير مدخول بها» أي: ولا سنة ولا بدعة لغير 
مدخموك بهاء لو راد المولف: آي سخلى بياة أو قال بدلا مذ 
هذا: لمن لا عدة عليهاء لكان أولى وأعم؛ يعني لا سنة ولا 
بدعة لمن لا عدة عليهاء وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة 
والمَّسسٌ وما أشبه ذلك مما تقدم في الصداقء يعني إذا كانت 
المرأة لا تلزمها العدة فى الطلاق فلا سنة ولا بدعة فى طلاقها؛ 
لأن الله تعالى يقول: فرشي لِعِدَّحبِنَ # [الطلاق : ا وهذه لا 
عدة لهاء فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت» فلو أن رجلا 
تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بهاء وبعد مضي شهر طلقها 
وهي حائض» فالطلاق ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليه؛ 
لأن هذه المرأة لا عدة لهاء والله - عر وجل - يقول: # فطلقوهنّ 


م 


وقوله: «ومن بان حملها» أيضاً فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا 
بدعة؛ لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها؛ لأن عدتها وضع 
الحمل حتى ولو كانت تحيض؛ لأن بعض النساء يستمر الحيض 


معها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاًء كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ 
الإسلام ا تيمية رحمه الله » ولک إدا انقطع عنها الدم وصار 
فيها الحمل» ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم 

فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا 
سنة» ولا رل إنه بدعة؛ 0 إذ إن 0 7 
النفساء ء يجوز طلاقها ؛ لقرله تعالى : لوش د لی ار 
التفساء قد طلقها للعلة؛ ¥ اقسا ء من يوم تطلق تبدأ بالعدة 
ثلاث حيض» ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس» أو 
بعده؛ لأنها تشرع بالعدة من حين أن يطلقها؛ لأن النفاس لا 
يعتبر فى العدة. 

ولما لم يكن معتبراً فى العدة صار المطلّق فيه مُطلقاً للعدة. 
بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلا 
ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حيض»› والآن 
نقول : إنها تعتد بثلاث حيض ونصف .». وهذا ا يستقيم . 

وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق + لعموم 
قوله عة : «مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاما) » والنفساء 
ليست بطاهر . 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . )١51١1(‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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يخاطب ابن عمر رضي الله عنهماء وابن عمر إنما طلقها وهي 
حائض» فمعنى «فليطلقها طاهراً» أي: من حيضهاء فإن قيل: 
أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

نقول: العبرة بعموم اللفظ. بمعنى أنه لا يختص بابن عمر 
نفسه» لكنه يعم من كان مثلهء مثل ما مر علينا فی قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر»"› 
فهذا عام لكنه يعم من كان في مثل حال ذلك الرجلء» الذي كان 
متكلفاً» أما غيره فقد يكون من البر الصيام في سفره» فالعموم من 
حيث المعنى دون الشخص» وليس المراد عموم الأحوال» فلا 
نقصر الحكم على ابن عمر رضي الله عنهماء ولكن نقول: هو عام 
في كل من شابه حال ابن عمر» وأما من خالفها فلا . 

اذا أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة» لا 
فى زمن ولا في عدد على المذهب» والصواب أنه في العدد 


ا 


رلعه . 

فعلى المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثاً وهى 
حامل» ولا حرج عليه» وعندهم ‏ أيضاً ‏ أن الآيسة والصغيرة لو 
طلقهما لاا فهو جاتر وكذلك غي المدضول بهاء لأ ١‏ ردعة 
عندهم في العدد في هؤلاء. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا نقول: إنما انتفت السنة 
والبدعة باعتبار الزمن لِمَا ذكر من التعليلات والأدلة» لكن في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يلِةِ. .. (١٤۱۹)ء‏ ومسلم في 
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العدد فما الذي يبيح له أن يطلقها ثلاثاً؟! هل هناك مسوغ؟! لا 
مسوغ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق 
ثلاث سد على نفسه باب المراجعة» وضيق على نفسة؛ ولهذا 
فالصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة 


ا 


ثابتة . 


قال قى الروض ‏ : #إذا قال لإحداهى: أنت طالق لالسةة 
طلقةء وللبدعة طلقةء وقعنا فى الحال» إلا أن يريد فى غير 
الآبسة |15 ساوت عن أعل تلك ران قاله لمق لها س وبدعة 
فواحدة فى الحال» والأخرى فى ضد حالها إذا» إذا قال: آئت 
طالق. لد طلقة وللبدحة طلقة تطاق فى الال ایم راسي 
انه ليس لها ست ولا بدعة فكانه قال: أنت طالق آنت طالق. 

حتى ولو أراد التوكيد؛ لأنه في هذه الحال لا يصح»› 
فالتوكيد إنما يكون فى الجملتين المتطابقتين» أما هنا فالجملتان 
مختلفتان: الأولى طالق للسنةء والثانية طالق للبدعة» فلا يصح 
التوكيد خلافا لمن قالع إل إذا آراد التوكيد. 

وإذا قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة وهي حائض 
فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق الآن بدعةء فتنتظر حتى تطهر وحيائلٍ 
يقع عليها الطلاق . 

وإذا قال: أنت طالق للسنة وللبدعة» تقع واحدة في الحال» 
على كل حال؛ لأنها إما على سنة وإما على بدعة» والثانية تقع 


5 كتاب الحلا 


وَصَريحه لَفْظ الظلاق» وما تَصَرَفَ منه» وففلةمةةثةةفةة ةنو ث ةمه 





إذا كانت على ضد هذه الحال؛ فإن كانت على السنة يتأجل 
طلاق البدعة» وإن كانت على البدعة يتأجل طلاق السنة. 

فت أنه إذا قال: أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن 
كانت طاهراً لم يجامعها فيه» وإن كانت حائضاً أو في طهر 
جامعها فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة» وهذا في 
غير هؤلاء الأربع» أما في هؤلاء الأربع فكما سبق. 

والخلاصة: أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء 
بدون انتظار» فالتي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضاً؛ لأنه 
لا عدة عليها. 

والصغيرة والآيسة يطلقهما في الحال ولو كان قد أصابهماء 
والدليل قوله تعالى: #ططَيْقُوهنَ لِعِدَّتِنَ4)» وعدة الآيسة والصغيرة 
ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق» فيكون قد طلقهما للعدة» والحامل 
وديا ل ا با يانه ا سيا سمب 
تعالى: #وَأرْكَتُ الى ل لهو أن يشمن ا © [الطلؤق: 4] قش 
حين يطلقها تبتدئ في العدة. 

قوله: «وصريحه» يعني صريح الطلاق؛ وهنا صريح وكناية» 
والضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه» والكناية ما يحتمله 
وغيره. 

قوله: «لفظ الطلاق وما تصرف منه» فلفظ الطلاق مثل أن 
يقول: أنت طالق أو أنت الطلاق» فإذا قال: أنت الطلاق 
طلقت؛ لأن الطلاق اسم مصدر يطلق» والمصدر تطليقاًء فإذا 
قال: أنت الطلاق» فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة» أو نجعل 


كتاب الطاة ل 


غير أَمْرِء وَمَضَارِ ع2 وَمُطَلقَةٍ اسم فاعل› يمع به» ون لم 
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الطلاق ر ا اعم الفاعل يعنى أنت طالقء» أو نجعلها على تقدير 
مضاف» ای أنت ذات الطلاق . 

فإذا وصف الفاعل بالمصدر فله ثلاثة توجيهات: إما أن 
يكون وصف به مبالغة» أو أن المصدر بمعنى اسم الفاعل» أو أ 
على تقدير مضاف» كما في قوله تعالى: #وَلكنَ أل من ءَامَنَّ بألَهِ4 
الق 117197 ]. 

وقوله: «وما تصرف منه» مثل: أنت طالق» أو طلقتك» أو 
أنت مطلقة» واستثنى المؤلف مما تصرف منه فقال : 

«غير أمر ومضارع ومُطَلَقَةٍ اسم فاعل» فقوله: غير 0 مثل 
«طلّقي أو اطلقي» فهذا ما يقع به الطلاق 

وقوله: «ومضارع» مثل اا فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها 
ستطلق» والطلاق بيد الزوج. وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق ؛ 
لأن المضارع بصعم للحال والاستقبال. 

وقوله : «ومُطاقة اسم فاعل» أما لو قال: مطلقَة اسم مفعول 
فعليهاء ويقع الطلاق. 

قوله: «فيقع به» يعني فيقع الطلاق بالصريح» ولكن تقدم لنا 
أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيلهء ولا بد أن يكون من مكلف أو 
مميز يعقله» فإذا وقع الطلاق من أهله فإنه يقع بالصريح . 

قوله: «وإن لم ينوه» يعني وإن لم ينو الطلاق» مثل إنسان 
قال لزوجته: أنت طالق» وما نوى شيئا ولا نوى الطلاق» وهو 
يعرف أن معنى «أنت طالق»» أنني فارقتك» فإنه يقع الطلاق به 


حز 5١‏ ظ كتاب الطللقة 





وإن لم ينوه؛ وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به» وليس 
عملا يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول: إنما الأعمال 
بالنيات» فمتى وجد تم الفراق» مثل البيع والشراء والإجارة 
والهبة إذا حصل من الإنسان» ولو لم ينو ما دام وجد اللفظء 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أعوك. وة الله 

واعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق» وتارة ينوي غيره؛ 
وتارة لا ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه وإن 
لم ينو الطلاق» بل قصد أنت طالق؛ أي: غير مربوطة فهذا لا 
يقع به الطللاق» وإن لم ينو الطلاق ولا غيره فهذا موضع خلا ف ؛ 
فمن العلماء من قال: تطلق؛ أخذاً بظاهر اللفظ . 


وقال بعض آهل | 3 اله 151 لچ يتوه فاته لأ به 
ا هل ہے وہ د ر 22 2 

لأن لله سبحانه وتعالى يقول: ولا يوادم اله بلغو ف اسیک 
وکن راڪم يما عفدم آلا € [المائدة: ]۸٩‏ مع أن اليمين له 
حكم معلق عليه فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه. ومع 
ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى ‏ معتبراً إلا إذا نواه» فإذا كان 
اليمين لآ يتعقد إلا بالتيةء فالطلاق ۔ أيقبا ‏ لا يتعقد إلا بالنية: 
فمن لم ينوه لم يقع. ولكن سبق لنا أن من لم ينوه لإغلاق فإنه لا 
يمع طلاقه» وكلامنا فيمن ليس عدّدة إغلاق» وهذا القول تعليله 
قوق عدا |3 قيق» يواعد الأنسات ملفظ جرى على لساله يدون 
قصد؟! قالوا: إن اليخين حى بيثه وبين الله وقد عفا الله عنه ع 
بخلااف الطلاق فهو حق بينه وبين عیره» فالروجة تقول : حصل 
اللفظ نوى أو ما نوى» فما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق . 





قوله: «جاد أو هازل» يعني أنه يقع من الجاد ومن الهازل. 
والفرق بينهما أن الجاد قصد اللفظ والحكم. والهازل قصد اللفظ 
دون الحكم» > فالجاد طلق زوجته قآضدا التفظ وقاضدا الحكم 
وهو الفراق» وأما الهازل فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم» 
يقول مثلاً : أنا أمزح مع زوجتي» فقلت: آنت طالق» أو ها أشيه 
ذلك» وما قصدت أنها تطلق» فنقول: الحكم يترتب عليه؛ لأن 
الصيغة وجدت منك» وهى أنت طالق: أو زوجتى مطلقة» أو ما 
أشبه ذلك» والحكم إلى الله فما دام وجد لفظ الطلاق من إنسان 
عاقل» يعقل ويميز ويدري ما هو فكونه يقول: أنا ما قصدت أنه 
يقع» فهذا ليس إليه بل إلى الله» هذا من جهة التعليل والنظرء أما 
من جهة الأثر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ° 
وفي رواية: «والعتق) . 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق من الهازل. 
وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو لم يرذهء إنما أراد اللفظ فقط؟! 

ورا على من قال بوقوع طلاق الهازلء» فقالوا: أنتم 
تقولون: إنه هَرْلُء ليس بجد» فهو يضحك ويمزح» فكيف 

تقولون: يقع» وتعاملونه معاملة الجد؟! 

(۱) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق على الهزل »)5١95(‏ والترمذي 
في الطلاق/ نابا ما جاه لالجد باون را »)١١84(‏ وابن ماجه في 
الطلاق/ باب من طلق أو نكح. . . )۲٠۳۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وحسنه الحافظ في التلخيص (5/ .)5١١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)۳٤/۱۸(‏ 


dQ‏ اك 
كتاب اطق 


إِنْ نَوَى بِطَالِقٍ مِنْ وَنَاقي» .... ay‏ 


ولكن الرد على عؤلاء أن تقول: إتثنا عا قلنا إلا ها دل عليه 
الدليل. والحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم› ولا شك أنه 
حجة فنحن نأخذ به» وهو قول عامة الأمة» ثم إن النظر يقتضيه ؛ 
لأننا لو أخذنا بهذا الأمر» وفتحنا الباب لكان كل واحد يدعى 
هذاء لا يبقى طلاق على الأرض. ۰ 

فالصواب: أنه يقع سواء كان جادًاً أو هازلاء ثم إن قولنا 
بالوقوع فيه فائدة تربوية» وهي كبح جماح اللاعبين» فإذا علم 
الإنسان الذي يلعب بالطلاق وشبهه أنه مؤاخذ به فما يقدم عليه 
أبداً» والقول بأنه غير مؤاخذ به لا شك أنه يفتح باباً للناس. 
وتتخذ آيات الله هزواً. 


قوله: «فإن نوى بطالق من وثاق» يعني إن نوى بكلمة 
«طالى» طالقاً من وثاق. فهل يقبل؟ يقول المؤلف: «لم يقبل 
حكما» فإن قال لزوجته: أنت طالق» وقال: أنا ناو طالقاً من 
وثاى» يعني ما قيدت يديك ورجليك» فنقول: اللفظ يحتمل ولكن 
لا يقبل حكما؛؟ أى: عند المحاكيةة فإن راقعيه وجاكجعة ما 
يقبل؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه؛ لأن القاضي إنما يحكم 
بالظاهر لقول النبي كَلِ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع)»"''. فإذا لم 
تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دینه فهى زوجته. وأما فيما بينه 
وبين الله فإنه يقبل . 1 
)١(‏ اخرجه البخاري في الأحكام/ باب موعظة الإمام الخصوم »)9١54(‏ ومسلم في 


الأقضية/ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن )۱۷١۳(‏ عن أم 
سلمة رضي الله عنها . 


كنب اا 


أَوْ في نگاج سَابِقٍ مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِهِ أو راد ظاهراً فََلِط 
َم يبل حَكُمَاً. ولو سَيِلَ: أَظَلّفْتَ امْرَآَنَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ 


وق فففع مومه ومو وو وة وو ووو 6و6 و6 فو قوقوةة قةةقعهموة eeu‏ 


فإذا قال قائل: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق› أ 
تصدقه فلا تطلق؟ فى هذا تفصيلء. إذا كان الزوج ممن 
يتقى الله عر وجل» وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من 
وثاق» فيحرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه 
صادق» وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله عر وجل وهو رجل 
متهاون» فيجب عليها أن تحاكمه» فإن ترددت فى ذلك فالأولى 
ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 


قوله: «أو في نكاح سابق منه أو من غيره» قال: نعم آنا 
أردت أنت طالق» لكن في النكاح السابق» أق: أردت الخبر لا 
الإنشاءء فإن كانت لم تتزوج لم يقبل كلامه» وإن كان هو نفسه 
قد تزوجها من قبل» ثم طلقها لم يقبل حكما إذا رافعته؛ لأن ما 
يدعيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الآن. 


قوله: «أو أراد طاهرا فغلط لم بقبل حكما» أي: لو قال: 
أردت طاهراً فغلطت» بأن قال: أنت طالق» ثم قال: أردت أنت 
طاهرء لکن سبق لساله: فهل يقبل أو لا؟ آما حكما قلا يقبل: 
وأما فيما بينه وبين الله فيقبل . 


قوله: " لو سكل : أطلقت امرآتك؟ فقال: سكم وقع» لن معنى 
انعم) أى : طلقتهاء كما سئل لسن رضي الله عنه: أكان النبي 2 


نالك 3 
0 كناب الطلاق 


۶ 


أ آلف اما قال: لاء اراد القت فا 


يصلي في نعليه؟ قال: نعم '» يعني يصلي في نعليه. 

قوله: «أو الك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب فلا» فلو سئل : 
ألك امرأة؟ فقال: لاء فهذا فيه تفصيل: إن أراد الطلاق وقع› 
وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع؛ لأن هذا خبر كاذب 
لا يقع به طلاق» وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه. 
بمعنى أنه إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعمء فيقال: إذا أراد 
الكذب فإنه لا يقع وإن أراد الطلاق فإنها تطلق؛ لأنها كناية, 
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة» وعلى هذا فلا تطلق 
امرأته» سواء أراد الكذب» أو لم يرد شيئا. 

فصارت الأقسام ثلاثة» أن يريد الطلاق» أن يريد الكذب. 
ألا يريد شيئاًء فإذا أراد الطلاق وقع الطلاق» وإذا لم يرد شيئاًء 
أو أراد الكذب فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح . 

فإذا قال قائل: إذا كان ليس بصريح» فلماذا توقعون الطلاق 
غليه؟ قلنا: لأن اللقظ يجله وقد ثواه» وقد قال التبى عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی » فما دام اللفظ يحتمله ونواه يقع» ولا مانع منهء أما إذا 
كان اللفظ لا يحتمله فإنه لا يقع به الطلاق» ولو نواه» مثل أن 
يقول: أنت طويلة» أو أنت قصيرة» وقال: نويت الطلاق فلا 
تطلق؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق إطلاقاً؛ إذاً الكناية ما 
)01 ب البخاري في يسن باب الصلاة في 1 النعال (85), سام مر في 
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يقع بها الطلاق إلا إذا كانت مما يحتمل الطلاق» أما ما لا 
يحتمله فليس دشيء . 


قال فى الروض: (وإن ككب صريح طلاق امرأته بما یس 
وقع وإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه ؛ لأن الكتابة وی 
لقول الله تعالي: اها لذت َمَنوأ لا تَدَايَدمُ يدبن إل أجل 
ی 1 ڪڪ [البقرة: ۲۸۲]» ولقول النبى 46: «ما حق ا 

له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين. إلا ووصيته مكتوبة 
عنده» فإذا كتبه بما يَبين وقع الطلاق» مثل أن يكتب امرأتي 
فلانة طالق . 


وقوله: «بما يبين؛ احترازاً مما لو كتبه بما لا يبين» مثل أن 
يكنعب بأصبعه على الجدار- امرآتی قلالة طالیء أو کیب على 
الماء امرأتي فلانة طالق فلا يقع» ويوجد حبر الآن يبين لكن يبقى 
عشر ثوانٍ ويمحى. فظاهر كلام الفقهاء أنه إن كان يبين ولو لحظة 
فهو طلاق. 

قال في الروض: «فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي. 
غم أهلي ق أي قال آنا أود أت أتعلم الكتابة» وكتبت 
امرآأتى فلانة طالق» وما أردت إلا هذاء فإنه يُقبلء أو قال: 
أردث إذا رأث الورقة أن تغتمء وما أردت الطلاق» يقولون: إنه 
() الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (007/5). 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (۲۷۳۸)» ومسلم في الوصية/ باب 


وصية الرجل مكتوبة عنده )١7171/(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : 


يقبل منه» مع أنهم يقولون: إن الكتابة صريح» والصريح أقل 
أحواله أن يدنن صاحيه؟ يمعنى أتنا تقيله إن رضيت: المرأة به 
وإلا فالحاكم يلزمه بالطلاق» والسبب في أنهم فرقوا بين الكتابة 
واللفظ في هذا المقام أن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق 
امرأته فإنه لا يأتى به هکذاء بل لا بد أن يأتى بشهودء ويكون 
مرا وکوا شأنء فهذا الظاهر والله أعلم» وإلاا فعند 
التأمل فلا فرق بينهما. 

فلو طلبت المرأة منه الطلاق» وكتب الطلاق» وقال: أردت 
غم آهلي» أو إجادة الكتابة فلا يقبل؛ لأن القرينة تكذبه. 

أو طلبت امرأة من زوجها أن يكتعب طلاتهاء فقال: لا 
بأس أنا أكتب الطلاق» ولكن بشرط أنك تحفظينه عندك حتى لا 
يطلع عليه أحد» فكتب: أقول» وأنا كاتب الأحرف فلان ابن 
فلان: إذا اشتاقت امرأتى إلى فلتتفضل» وأعطاها الورقة» فظنت 
أت هذا عو الطلاق» فلما مقت العدة قالت لأهليا: أن زوعها 
طلقهاء فلما فتحوا الورقة فإذا المسألة خلاف الطلاق. 

فهذه يسمونها تورية» ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق» وهو في 
الحقيقة ما طلق. 

ولو قالت له امرأته: طلقنى» فقال: بعد يومين أو ثلاثة» 
فإذا مضى اليومان أو الثلاثة ولم يطلق فما يكون شيئاً؛ لأن الوعد 
ليس إيقاعاء وهذه دائما تقع عند الناس» يقول مثلا: اذهبي 
لأهلك وآنا أكتب ورقتك» أو تلحقلك ورقتك» ثم بعد ذلك لا 
يكتب الطلاق» فإذا لم ينو الطلاق في قوله: اذهبي لأهلك. فإنه 
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يعتبر وعدأً» إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق» وإلا فلا . 
ومثله ‏ أيضا ‏ لو جاء إلى كاتب وقال له: اكتب طلاق 
زوجتي فلانة» فهل تطلق بهذا القول أو ما تطلق حتى يكتب؟ 
نقول: إن كان يريد منه أن يكتب طلاقاً سابقأ وقع منه. 
فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق» ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط 
أما إذا قال: اكتب طلاق زوجتي» كتوكيل له أن يطلقها 
الآنء فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكله في إيقاع الطلاق 
بالكتابة» ولم تحصل» فنقول: ما دام لم يكتب فلا يكون شيئاً . 
ولهذا إذا قال: اكتب طلاق زوجتي فللكاتب أن يقول: هل 
حتى يتبين الوقت الذي يحل فيه الطلاق ثم يكتب على حسبه» 
وله - أيضاً ‏ أن يشير عليه فيقول: اننظرء فإن الله ياه مقن 
کهتموهن فصۍ أن تکرهوا سيا وَيَحْمَلَ اله فيه ڪيا كزرا» 
[النساء: 19]. 


# نا‎ FF 


2 5 ف 
ص کے ت ل بده َ0 2 a‏ سے اسر 6 سے سے 7 
وكناياته الظاهرة نحو : أنتټ خلية» وبرية» وبائن› 


سره 


وبتة» وَبَثْلَة وَأَنْتِ حْرَّةٌ وَأنتِ الْحَرَحُ معدي رس 

قوله: «وكناياته الظاهرة» الطلاق له صريح وكناية» الصريح 
تقدمء وهو «لفظ الطلاق وما تصرف منه غير آمر» ومضارع, 
ومطلقة اسم فاعل»» وسبق لنا أن الصريح هو الذي لا يحتمل 
غيره» والكناية ما تحتمله وغيره؟ ولهذا قال الناظم : 
وگل لفظ لِفِراقٍ مَل فَهُوكِنَايَةٌ بِيِيِّةِحَصَل 

أي: كل ما يحتمل الفراق فهو كناية» «بنية حصل» أي مع 
النية يحصل الطلاق» لكن فقهاؤنا ‏ رحمهم الله - قسموها إلى 
قسمين» ظاهرة وخفية» فالظاهرة تختلف عن الخفية فى أنها 
صريحة في البينونة» ولهذا يوقعون بها ثلاثاً» والخفية غير صريحة 
في البينوئة فلا يوقعون بها إلا واحدة» ما لم ينو أكثر» ولا دليل 
على هذا التقسيم كما سنبينه إن شاء الله» لكن يقال: الكنايات 
نوعان: كنايات بينة قريبة من معنى الطلاق» وكتايات بعيدة؛ 
وحكمها واحد. 

قوله: «نحو: أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأنت 
حرة وآأثت الحرج» هذه الألفاظ التى عدوها ليست على سبيل 
الحصر؛ لأننا قلنا: هي التى تحتمل الطلاق وغيره» فإن دلت 
على البينونة فهي ظاهرة» وإلا فخفية. 

وقوله: «أنت خلية» على وزن فعيلة» اسم مفعول» يعني 
مخلاة» فلو قال: أنا أردت خَلِيّة نخل» قلنا: كيف تكون امرأة 
خلية نحل؟ قال: نعم؛ لأن عندها أشياء كثيرة» فخلية النحل فيها 
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العسل» وفيها الشمع» وفيها بيض النحل» وغير ذلك فنقول: ما 
يقع الطلاق؛ لأنه بالكناية ما يقع إلا بئية» لكن في لختنا نحن في 
القصيم يعتبرونها صريحا» حتى العامة ما يقولون: فلان طلق 
زوجته» يقولون: فلان خلى زوجته» فهي عندهم صريح» وقد 
سبق لنا في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أن الالفاظ ثاب للمخاتى» وإذا كانت ثيابا لها 
فإنها تختلف بحسب العرف والزمان» فثياب الناس هنا في 
المملكة العربية السعودية غير ثياب الناس في أفريقيا مثلاً» وغير 
تیاب الناس فى عصر» أو سورية أو عا اقب ذلك» خلا قد يکوت 
اللفظ عند قوم صريحاء وعند قوم كناية غير صريح» بل قد يكون 
عند قوم لا يدل عليه أصلاء وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو 
الصحيح بلا ريب. 

وقوله: «برية» هذه كناية غريبة «أنت برية» لا أحد يخطر 
بباله أن المعنى طالق؛ لأن الذي يخطر بالبال أنها برية من مرض› 
برية من تهمة فيهاء برية من الحمل» برية من الدَيْن الذي عليهاء 
لكن مع ذلك يقولون: برية كناية عن الطلاق» يعني بريئة من فرق 
الزوج عليك» ولا تبرأ من حقوق الزوج عليها إلا إذا كانت طالقاً. 

وقوله: «بائن» كناية قريبة أقرب من برية بلا شك» يعني 
منفصلة عن الأزواج. 

وقوله: «بتة» كناية ظاهرة؛ لأنها من البت بمعنى القطع. 
يقال: بت في هذا الأمر يعني قطع فيه ونفذه» فأنت بتة» يعني 
منقطعة عن الزوج . 
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وقوله: «بئلة» يقولون: بتلة بمعنى بتة» يعني مقطوعة. 
والآن لو أن شخصا قال لزوجخه: آنت بخلةة فلا لهه أن هذا 
طلاق» ومع ذلك يرونها كناية ظاهرة. 

وقوله: «أنت حرة» عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق» 
بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة» فأنا عندي أنه ما 
يتم الطلاق أبداً» وأنّ فهم الطلاق منها بعيد» لكن هم يقولون: 
إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيدء كما قال تعالى: #وَآلمَا 
سَيدَها دا اباب [يوسف: »]۲١‏ فهي غعنتة تة الآأمة. 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إنهن عوان عندك»» 
فإذا قال: أنت حرة» أي: فما لأحد عليك سلطانء فمعناه أن لا 
زوج لها . 

وقوله: «أنت الحرج» هذه قريبة؛ لأن الناس يفهمون أنت 
الحرج» يعني أنت حرام علي؛ لأن الحرج هو الحرام» أو شبهه. 
فهذه كناية قريبة يراد بها الطلاق. 

فعندنا سبع كلمات: خليةء بريةء بائن» بتة» بتلة» حرة» 
حرج: لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصرء إذن لا بد لنا من 
ضابط» وهو أن كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو 
كناية ظاهرق» وسبق لنا أن الأعراق: تخثلقف فإنتا تتزل الضابظ 
على حسب عرف هذا الزوج» فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة 
كذا فى عرفقك؟ فان قال يراة بهذا أنها يانه مه قول: اذا هو 
من الكنايات الظاهرة. 


(۱) سبق تخريجه ص(0). 


كتاب الحلاقة ا 
م i #7 EGF‏ ه في ع 7 5 و چ 8 
والخفية سحو . اخرجي »2 وادهبي › ودو بی وب چ ری 
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قوله: «والخفية نحو: اخرجي» ا من البيت» مع أن کثیرا 
من الناس إذا غضب على زوجته يقول: اخرجي» وما قصله 
الطلاق» بل قصده أن تذهب عنه» لكن مع ذلك يقولون: إنه من 
الكناية. 

قو له: «واذهبي» مثل اخرجی . 

قوله: «وذوقي» إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون 
كناية» فإذا قال: أنا أردت بقولي ذوقي الطلاق وألم الفراق نقبل 
منه؛ لأنه يحتمل ؛ لن الشيء الذي يؤلم الإنسان يقال: ذقهء كما 
قال الله تعالى : #ذوقوا عَذَابَ لار [السجدة: .]٠١‏ 

قوله: «وتجرعي» مثل ذوقي؛-لأن الله تعالى قال في عذاب 
أهل النار: ## يتَجَرَّعَم4 [إبراهيم: .]١7‏ 

قوله: «واعتدي» هذا واضح وظاهرء لكنها ليست كناية 
ظاهرة؛ لأن العدة ليست مقصورة على البينونةء فعندنا عدتان غير 
بائنتين» الطلقة الأولى» والطلقة الثانية» فإذا قال: اعتدي» قلنا : 
واضح أن كلمة «اعتدي» يراد بها الطلاق؛ لأنه لا عدة إلا بعد 
الطلاق» لكنها من الكنايات الخفية؛ لآن الظاهرة ليس معناها 
الظاهرة فى المعنى» بل الظاهرة هي هي التي تحتمل الفراق على وجه 
البينونة» و«اعتدي) ما تدل على الفراق على وجه البينونة . 

قوله: «واستبرئي» أيقيا من الكنايات الخفية» والفرق بينها 
وبين «أنت برية» أي: من حقوق الزوج عليك» ولا تبرأ من 
حقوق الزوج على وجه الإطلاق إلا بفراق بائن» لكن استبرئي من 


= كتاب الحلاة 


وَاعْتَرْلِى › ولس ی ارا ولق يأشلك: وم أشي 


الا راء ومعنئأه التربص الذي يعدم به براءة الرحم» وهذا ظاهر 
أنه يريد به الاعتداد إذ لا استبراء إلا بطلاق. 


قوله: «واعتزلي» ‏ أيضاً ‏ كناية؛ ووجه دلالتها على الطلاق 
أن الطلاق عزلة في الواقع» وإن كان قوله: «اعتزلي» يحتمل 
كوني في فراش» وأنا في فراش» أو في منزل» وأنا في منزل؛ 
لكن ما دام أنه يحتمل الفراق نجعله من كناية الطلاق. 

قوله: «ولست لي بامرأة» هذه في الحقيقة تقرب من البينونة ؛ 
لأن الرجعية حكمها حكم الزوجات» فإذا طلق الإنسان امرأته مرة 
واحدة تبقى في بيته تتشرف له» وتتزين له» وتتطيب له» وتكشف 
الوجه والذراع والعضد والصدر والبطن» لكن إذا كانت بائنا 
تحتجب عنه مثل ما تحتجب عن الأجنبى» فإذا قال: لست لى 
بامرأة» فظاهر الحال أنها بينونة» وهذه عند الفقهاء يقولون: انها 
من الكنايات الخفية» وهى إلى الكنايات الظاهرة أقرب» لكن قد 
يقول: آنا آريد بقولن: الست لى نامر اكه أثك. كعائنين وت 
آمري: والمرأة عادة لا تعائد ولا تعصى: وعملك معي ليس من 
عمل المرأة مع زوجهاء فنقول: هذا محتمل» ولهذا قلنا: ليس 
بصريح بل هو من باب الكنايات الخفية. 

قوله: «والحقي بأهلك» اذهبي إلى أهلك» فهذه كناية خفية. 

قوله: «وما اشبهه»'' . 


8 قال في الروض : فاد حاجة لي فيك› وما بقى شيء »؛ وأغناك اله . ١‏ الروضن 
المربع مع حاشية ابن قاسم (5:07/5). 
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لا يْقَعْ بِكِنَايَةِ وَلوْ ظَاهرَةَ طلاق إلا بنِيّةِ مُقَارِنةٍ 
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حال خصومة» أو عص » أو جوّاب سَوَالِهَاء esen‏ 
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قوله: «ولا بيقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية» الحمد لله 
هذه نعمة» فكل هذه الألفاظ لا يقع فيها الطلاق إلا بنية» بأن 
ينوي بقوله: «أنت خلية» مطلقةء وبقوله: «اخرجي» أي: من 
بيتى » فلست لي بامرأة. ) 

قوله: «مقارنة للفظ» النية إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد» 
وإما أن تكون بعدهء وإما أن تكون مقاورتة» أو قبله بيسيرء فإن 
كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمسء واليوم قال لها: 
اخرجى. لكن غاب عن ذهنه النية؟ فلا تطلق» بل لا بد أن تكون 
مقارنة» أو قريبة» ولو قال: اذهبي؛ أو اخرجي» أو اعتزلي» أو 
ما أشبه ذلك» ثم نوى الطلاق فما يقع؛ لأنه حين تلفظ بها لم 
ينو الطلاق» والمؤلف يقول: إلا بنية مقارنة للفظ . 

ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع الطلاق» ولو حدذث 
نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلق. 

فالنية تارة تتقدم كثيراًء وتارة تتقدم بزمن يسيرء وتارة 
تقارن» وتارة تتأخرء فالأقسام أربعة» فإذا تقدمت كثيرا لا يقع 
الطلاق: وإذا تأخرت ولو سيا لا يقع الطلاق» وإذا تقدمت 
تسیر أ قارنت اللفظ يقع الطلاق. 

قوله: «إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها» هذه 
ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية. 

فقوله: «خصومة» يعني مع زوجته» فقال: اذهبي لأهلك يقع 
الطلاقء وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها . 


”ل يسيس ص 


i‏ ه يقير وو ۶ه 


, رفوه أو ا۴ ره في هله ا لم يشل 


وقوله: «أو غضب». آي : حال غضب ولو بدون خصومة» 
كأن يأمرها أن تفعل شيئاً فلم تفعل فغضب. فقال: اذهبي لأهلك 
يقع الطلاق› وإن لم ينوه. 

وقوله: «أو جواب سؤالها» يعنى قالت: طلقنىء قال: 
اذهبي لأهلك يقع الطلاق . 1 ٠‏ 

ووقع الطلاق في الأحوال الثلاث؛ لأنها قراقن تدل على 
إرادة الطلاق» ولهذا قال: 

«فلو لم يرده» أي: الطلاق في هذه الحالء» فقال: أنا 
أردت الطلاق . 

قوله: «أو أراد غيره في هذه الأحوال» بأن قال: أردت 
بقولي: اذهبي لأهلك أن ينطفئ غضبي» وينطفئ غضبهاء ولم أرد 
الطلاق. 

قوله: «لم يقبل حكماً» إن رافعته إلى الحاكم طَلّقَ عليه أما 
بينه وبينها فلا يقع الطلاق . 

ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية» حتى 
في هذه الأحوال؛ لآن الإنسان قد يقول: اخرجى أو ما أشبه 
ذللق فيا وليس في نيته الطلاق إطلاقاً: فقط يريد أن تنصرف 
عن وجهه حتى ينطفئ غضبهماء وقد تلح عليه تقول: طلقني› 
طلقني» فيقول: طالق» وهو ما يريد الطلاق» لكن يريد طالق من 
وثاق» أو طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط» فعلى كل حال 


الصحيح أنه لا يقع إلا بنية. 


سن ع 2 


ويقع مع م ل بِالظاهِرَةٍ ثلا وَإِنْ نوق اة ا 
ا ا 


قوله: «وبقع مع النية بالظاهرة» يعني بالكناية الظاهرة . 

قوله: «ثلاث وإن نوى واحدة» يعنى في الحال التي يقع فيها 
الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يقع ثلاث طلقات» فتبين بها . 

قوله: «وبالخفية ما نواه» يعني يقع واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثاء» هذا هو المشهور من المذهب . 

فإذا قال لزوجته: أنت خلية» ونوى الطلاق يقع ثلاثاً» مع 
أنه ما نوى العدد بل نوى الطلاق فقط» فتبين منه؛ لأن «خلية» 
من الكبابات الظاهرةء ولو قال: أنت باقنه ونوى الطلاق يمع 
ثلاتا» ولو تون واحدة؛ لأآن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة 
للبينونة فتقع بها الثلاث»ء أما إذا قال: اخرجي أو اعتدي أو 
استبرئي وما أشبهها فيقع ما نواه» واحدة» أو اثنتين» أو ثلاثاً؛ 
فإن لم ينو عددا فواحدة» فصار الفرق بين الظاهرة والخفية : 
إذا وقع الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يكودٍ لاتا تبين بهاء وإذا 
وفع بالخفية فإنه يقع ما نواه» فإن لم ينو شيعا فواحدة» وهذا مبني 
على وفوع الطلاق الثللاث جملة» وسبق الصواب وأنه لا يوجد 
طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة» أو عقد جديد» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح» وإذا كان باللفظ 
الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة فبالكناية من باب أولى . 

وغول (وإن نوى واحدة» إشارة إلى خلاف في المسالة: 
فإن بعض أهل العلم ‏ ومنهم بعض أصحابنا رحمهم الله 
قولية: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يع إلا واحدة. ودليلهم 
قول النبى بي: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى 
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ما نوى»"'". فإذا قال لزوجته: أنت خلية» أو برية» أو بائن» وما 
أله ذلك ونوى واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة. 

وقيل: لا يقع بالظاهرة ‏ أيضاً - إلا واحدة ما لم ينو أكثرء 
وهذا غير القول الثاني . 

فالمذهب يقع ثلاثا ولو نوى واحدة. 

والقول الثاني : يقع ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 

والقول الثالث: يقع واحدة إلا أن ينوى ثلاثاًء فإذا قال: أنت 
خلية ولم ينو شيئا يقع واحدة على القول الثالث». ويقع ثلاثا على 
القول الثاني» وعلى الأول أيضاً ‏ من باب أولى» فإن قال: أنت 
خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة» وعلى الأول 
ثلاثاً» فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقاً» ولكن الصحيح أنه لا يقع 
إلا واحدة حتى لو توى قلاثاء لأندا نقول: إن الطلاق ما يتكرر إلا 
بتكرره فعلاًء ولا يتكرر فعلاً إلا إذا وقع على زوجة غير مطلقة . 

والخلاصة أن هنا مقامين: المقام الأول هل يقع بالكناية 
الطلاق؟ والمقام الثاني كم يقع بها؟ فعلى المذهب نقول في 
المقام الأول: يقع بها الطلاق» إما بالنية» أو بالقرينة» والقرينة 
ذكر المؤلف لها ثلاث صورء. وهى الغضب» والخصومة» وجواب 
السؤال. ۰ 

وأما المقام الثاني فالمذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثاً فتكون 
بيقر ثةا كبرق + وها الخفية فيقع بها ما نوى. والصحيح أنه لا يقع 
بها ظاهرة كانت أو خفية إلا واحدة» ولو نوى أكثر. 


(۱) سبق تخريجه ص(7١).‏ 





مسن 


لق 


قال آلتِ ڪل راء .... TT‏ ا 


قوله: «قإن قال: أنت على حرام» هذه الكلمة أهم ما في 
الباب» فإذا قال: أنت علي حرام يخاطب زوجتهء فهذا لا 
يخلو من ثلاث حالات» إما أن ينوى الطلاق» أو الظهارء أو 
الضين . 

وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته: أنت علي حرام 
وتنوى به الخبر دول الإنشاء» فإننا نقول له : كلست ولیس بسيء ؟ 
الأتشاى فتقول: كذبت» هذا علال: لت أن تأكله. 


- 


وإدا نوی الإنشاء. أ تحريمهاء فهذا إن نوی به الطللاق 
فهو طلاق؛ لأنه قابلٌ لأن يكون طلاقاً. وإن نوى به الظهار فهو 
ظهارء وإن نوى به اليمين فهو يمين» والفرق بين هذه الأمور 
الثشلاثةء ا3 إذا نوى به اليمين فهو مأ نوی التحريم. لکن نوی 
الامتناع. إما مغلقا وإما نجرا مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فأنت على حرام» فهذا معلق. لا فضت أن يحرم روجته» 9 
قصده أن تمتنع زوجته من ذلك» وكذلك أنت علي حرام قصده أن 
ياشع من زوجتةء فنقول: هذا یمین لقوله تعالى : يا الى م 
3 ل آله لَك نی سات آزدییک ال عَفورٌ بحم | (© قد وض 
آله کک زد اسیک [العجريو: 1+ ١آ‏ فقوله: 9ا لل َه ك4 
«ما» اسم موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة» وللامة. 
وللطعام. والشراب» واللباسء فحكم هذا حكم اليمين» قال ا 
عباس رضى الله عنهما: («إدا قال لزوجته : أنت على حرام شهى 


أو كَظهْر امي ؛ فهو ظهَارَء Cr Pr‏ به الطلاق› O‏ 
يمين يكفرها»"''» وهذه هي الحال الأولى. 

الحال الثانية: أن ينوي به الطلاق» فينوي بقوله: أنت علي 
حرام أن يفارقهاء فهذا طلاق لأنه صالح للفراق» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
و 

الحال الثالثة: أن يريد به الظهارء أي: أنها محرمة عليه 
فهذا موضع خلاف بين العلماء : 

قال بعقن العلماء: إثه يكقوة ظهارا؛ لآق سعنى قول 
المظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أنت حرام» لكنه شبّهه 
بأعلى درجات التحريم» وهو ظهر أمه؛ لان أشن ما يكون راسا 
عليه أمه . 

وقال بعض العلماء: لا يكون ظهاراً؛ لأن قولك: أنت على 
كظهر أمي ليس مثل قولك: أنت علي حرام» فالأول أبشع 
وأقبح» فيختص الحكم به ولا يقاس عليه ما دونه» لكن الذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنهما سواءء يعني وطأك علي حرام» كما 
تحرم علي أمي. فيكون ظهاراً . 

قوله: «أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق» لأن هذا 
هو ما جاء به القرآن» ولو قلنا: إن الرجل إذا قال لزوجته: أنت 
على كظهر أمي ونوى به الطلاق إنه طلاق» لَكُنا حكمنا في 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق .)١94( )۱٤۷۳(‏ 


(۲( سبق تخريجه ر (۷):. 


كناب الحلاق 


رَكَذْلِكَ مَا أَحَلَّ الله عَلَىَ حرام .... ا 


الظهار بحكم الجاهلية؛ لأنهم في الجاهلية يرون أن قول الإنسان 
وجه أنت على كظهر أمى طلاق» ولكن الشرع خالفهم في 
هذا وجعله ظهاراء فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهار. 
ولو نوى به الطلاق» فنقول: الزوجة باقية في ذمتك. ولا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به من الكفارة» وهل نقول: ما لم يجره 
مجرى اليمين» بأن قال: إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟ 
فالجواب: نعم» على القول الراجح أنه قد يجرى مَجرى اليمين» 
ای منع نمسه ء ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه لقول 
النبى ب : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»"'. 
لكن قوله: «آنتِ علي حرام »» لا تساوي «أنت على كظهر 


آمي»» لأن عندنا نيا في القران» يقول الله تعالى : يام التي 7 
رم مآ اسل ل لك [التحريم: 0١‏ ثم قال: قد وَضَ آله لک جه 
ميك [التحريم: ]» فجعل الله التحريم يميناً» وإخراج الزوجة 
من هذا العموم يحتاج إلى دليل» ولا دليل. 

إذن على المذهب يجعلون قول الإنسان: أنت على حرام 
كقوله: أنت عليَ كظهر أمي» فيجعلونه ظهاراً في كل حال» ولو 
نوى به الطلاق» فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إني قلت لزوجتي : 
أنت علي حرام» فعلى المذهب ما نقول: ماذا نويت؟ بل نقول : 
أنت مظاهرء فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» أما على 
القول الصحيح فإننا نقول: ماذا نويت؟ 


قوله: «وكذلك ما أحل الله على حرام» «ما» مبتداً» وخبره 





(۱) سبق تحریجه 2 0 


ارآ شل شل 


وان قَالَ مَا حل اللهُ عَلََ حرام اغى به الطلاقَ طَلَقَتْ 
SC‏ دن كال : أَعْنِى به طلاقاً فَوَاحَدَة aS‏ ا ا SSN‏ 


«حرام» و«ما» عام لكل ما أحل الله» فيدخل فيه الزوجة وإن لم 
يواجهها به ق ڪا غ فهذا ليس كالأول» فان اقترن به شيء يدل 
على ما نوى علاتا بده وال فتجمله ظهارا؛ لأن المؤلف: يقول: 
«وكذلك» و«الكاف» للتشبيه و«ذا» اسم إشارة يعود على ما سبق 
من قوله: «أنت علي حرام» يعني وكذلك إذا قال: «ما أحل الله 
على حرام» فهو ظهار. 

وأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يمين» فتبععض 
الحكم» وصارت هذه الكلمة لشيء يميناء ولشيء ظهاراء والذي 
تر رجحه أنه يمين . 

قوله: «وإن قال: ما أحل الله عليّ حرام» فهو يمين على 
الراجح حتى لو نوى الزوجة» إلا إن وصله بقوله: 

«أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً» هذه المسألة أخف من 
الأولى» فإذا قال: ما أحل الله على حرام أعني به الطلاق» يكون 
طلاقاً ثلاثاً ؛ لآأنه أتى ب«أل» الدالة على العموم» وليست للجنس 
مع أنه يحتمل أن تكون للجنس» لكن يقولون: الأصل في «أل» 
أنها للعموم؛ فإذا قال: الطلاق يعني الطلاق كله وهو الطلاق 
التلاتث». 

قوله: «وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة» «طلاقاً» نكرة في 
سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ لأن النكرة في سياق الإثبات 
للوإطلاق وليست للعموم. والمظلق يسدق بواحدةة قا قال: 
أعني به طلاقا يقع الطلاق ويكون واحدة. 


كتاب الطلاة < r)‏ 
وَإِنْ قال : کال وَالدّم والخنزير وم مأ نواه جوع 
طَلَاق» وَظهَارِء ويمين› وَإِنْ ل ينو شيا فظهاز» وَإِنْ 
قَالَ: حَلَفْتُ بالطلاق» وَكَذْبَ لزمه 2 e‏ 





والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة» ولو 
قال: أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت 
كل واحدة مستقلة عن الأخرى 

قوله: «وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه» من طلاق 
وظهار ويمين» هذا هو اللفظ الثالث» أن يقول لزوجته: أنت عليّ 
كالميتة» أو كالخنزيرء أو كالدم» أو كالكلب» أو جالهرة أو ها 
أشبه ذلك من المحرمات» فإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق» وإن 
قال : نويت الظهار فظهارء وإن قال: نويت اليمين فهو يمين . 

قوله: «وإن لم ينو شيئاً فظهار» إن قال لزوجته: أنت 
كالميتة» ولم ينو شيئاً يحمل على أنه ظهار؛ لأنه نص في 
التحريم» والأصحاب ‏ رحمهم الله - يرون أن تحريم ار 
ظهار» وقد بينا الصواب فيما سبق» وأن تحريم المرأة يمين 
أن يكون بلفظ الظهار. 

قوله: «وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب» أي: وقد كذب . 

قوله: «لزمه حکماً» إذا قيل: لزمه حكماً صار لا يلزمه باطناً 
فيما بينة وبين الله لكن لو حاكمته الزوجة لزمهء مثال ذلك: قال 
له شخص: ادخل لتتعشى» فقال: آنا حالف بالطلاق ألا أدخل. 
وهو كاذب» فإن حاكمته إلى القاضى ألزم بالطلاق» وإن لم 
تحاكمه فلا شيء عليه» وهل الأولى أن تحاكمه أو أن تتركه؟ 
تفصيل: إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادق حرم عليها أن 


55 ڪتاب الحلاقة 


من قال > ١‏ 
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سر ر سے 


ورا ون OT‏ 


تحاكمه؟ لاتها لو جاكمعه. لآدى إلى التفريق بتهماء وإن علمت 
أنه رجل لا يبالي ولا يهتم بهذه الأمورء ليس أكبر همه إلا أن 
تعود زوجته إليه» فهذا يجب عليها أن تحاكمه»ء فإن ترددت 
فالأولى ألا تحاكمه. 

قوله: «وإن قال: أمرك بيدك» رجل قال لزوجته: أمرك بيدك» 
لأمرة هنا يععتى شأناء وهو مقرد. ضاف فيكوة عاماء فيكون كل 
أمرها بيدهاء ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثاً؛ لأن هذا من 
أمرهاء وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته: أمرك بيدك» وبين 
أن يقول: وكلتك في طلاق نفسك» فإذا قال: وكلتك لم تملك 
إلا واحدةء وإذا قال: أمرك بيدك» مسكت أربعة خيارات» أن لا 
تخار شيقاء وأن تطلق واحدة» وأن تطلق ثنتين» وأن تطلق ثلث : 
ولهذا قال: «ملكت ثلاثا ولو نوی واحدة» . 

وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: أمرك بيدك توكيل». 
والوكالة على حسب نية الموكل» ولو قيل في هذه المسألة: إنه 
بلا كغيرها من شبيهاتهاء فيقال: عندنا لفل ظاهر ونية باطنة» 
اللفظ الظاهر هو : أمرك بيدك» والنية الباطنة» فإذا لم ترافعه إلى 
الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته . 

قوله: «ويتراخى» يعنى إن شاءت طلقت فى الحال» وإن 
شاءت طلقت بعد يوهين» أو تلات أو أربحة على العراى: 
فحينئلٍ نقول: إذا قالت في المجلس: طلقت نفسي ثلاثاً طلقت: 
ولو تفرقوا وبعد مدة قالت: طلقت نفسي ثلاثا يقع . 





rye‏ ل تاد 
مَا لَمُ ا او بط أو يَفْسَعْ قل د yy‏ 


قوله: «ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ» هذا يعود على قوله: 
«ملكت» أما قوله: (ویتراخی؛ فلا نقول: ما لم يطأء نقنول: 
يتراخى خی ما لم يحد حدّاًء فإن حد حدّاًء بأن قال: أمرك بيدك هذه 
الساغة» قلا تملكها بعد خله الساغة» ولو قال: أمرك بيدك هذا 
اليوم» لا تملكه بعد هذا اليوم؛ لأنه حدد لهاء أما أصل المسألة 
يعني كلمة «أمرك بيدك» فإن هذا التوكيل ينفسخ بهذه الأمور 
الثلاثة. 

الأول: أن يطأهاء أي: يجامعها قبل أن تختار شيئاء فإنها 
تنفسخ الوكالة؛ لأن الوطء تصرف يدل على أنه عدل عن كلامه 
الأوله وفجة ذلالته: أنه لما قال: أغرك بينك گات عن الممكن 
أن تطلق نفسها حينئذٍء وإذا طلقت نفسها ثلاثاًء فهل يملك 
جماعها أو لا؟ لا يملك. فلما جامعها بدون أن يسأل: هل 
طلّقت أم لم تطلّق؟ علم أنه رجع عن التوكيل؛ > مثل لو قلت 
لشخص : خذ هذه السلعة بعهاء ثم بعتها أناء > فإن هذا يعتبر فسخا 
لوكالته. أو قلت: وكلتك أن تبيع بعيري وراج الرجل› وجاءني 
ضيوف فذبحت البعير فإن الوكالة تنفسخ» إذا إذا جامع زوجته 
التي قال لها: أمرك بيدك انفسخت الوكالة. 

الثاني: أن يطلق» إذا قال: أمرك بيدك» وقال: أخاف أن 
تطلق نفسها ثلاثاًء فقال: أنت طالق مرة فتطلق مرة» وهل تملك 
ينغد أن تطلق نفسها؟ لا تملكه لا عرة ولا مرئين ولا أكثر؛ 
لأنه لما طلقها علم أنه عدل عن توكيله الأول» فيكون هذا من 
باب فسخ الوكالة بالفعل. 


= كناب الطلاة 
وَيَخْنَصٌُ اختاري نَفْسَكِ بوَاحِدَةِ وَبِالمَجْلِس المُتّصِل ما له 
ر فيهقاء sss‏ 


الثالث: أن يفسخ بالقول. فيقول: رجعت عن قولي أمرك 
بيدك» فمعلوم أن للموكل أن يرجع في وکالته» كما أن للوكيل 
اشا - أن يفسخ الوكالة . 

قوله: «ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل» 
لاحظ الفرق بين العبارتين «اختاري نفسك» و«أمرك بيدك» 
فالأولى تختص بواحدة» بمعنى أنها لا تملك أن تطلق نفسها 
ا ۽ وكذلك تختص «بالمحلس المتصل» يعنى لا يتراخى؛ 
لأنه يشبه الإيجاب والقبول» فكما أن الإيجاب والقبول في 
صيغ العقود لابد أن يكون على الفور فكذلك هناء فإذا قال: 
اختاري نفسك» وتفرّقًا ثم قالت بعد ذلك: طلقت نفسي أو 
اخترت نفسي» لا تطلق ولا يكون شيئاً؛ لأنه لا بد أن يكون 
الخيار فى نفس المكان؛ وكذلك لو قالت: اخجرت نفسى 
اشارا پاتا 'تريد فلاا ما يقع» إلا واحدة فقط» مع أن ظاهر 
اللفظ يشمل الواحدة والثلاث» بل ربما نقول: إنه إلى الثلاث 
أقرب؛ لآن كونها تختار تفسها معداه أن تين منه بيتوثة ل سبيل 
له عليها . 

ولهذا فى المسألة قول آخر: أنه إذا قال لها: اختاري 
ست واعشارك الفراق البائن فلها ذلك . 

قوله: «ما لم يزدها فيهما» أي: في المجلس» والواحدة؛ 
فإن زاد بأن قال: اختارى نفسك متى شئت فلا يختص بالمجلس ؛ 
لأنه قال: متى شئت اليوم» أو بعد اليوم» وكذلك لو قال: 


عت ل 
ماري تشك بای قلاف سنت تملك كلاق والمؤ”لف يذكر 
مقتضى هذه الصيغة فقط . 

أها هل اسان مأعوز بأن يقول ذلك لزوجته» أو يقال : لا 
ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام؟ تقول: ها بيغي لن الهرأة 
قوله: «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»» وكما قال أيضاً: 
8 .4 4 ف ا اع اا 10 
«لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها خلقا آخر» ٠‏ 
فإذا كان كذلك قاق المراة لم أحستت إليها الذهر كلف ورات 
منك إساءة واحدة؛ قالت: ما رأيت خيراً قظ+ كلو قلت لها هذا 
الكلام لا سيما فى حال الغضب والمشادة - اک لحك الأهر على 
المور. فتندم ھی ويندم الزوج› وما اکر ما يقع الندم بين 
الزوجين في مثل هذه الحال. 

قوله: «فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسح بطل حبارهالى» إن 
تملك الطلاقء» كما لو قلت لش خض : خحذ هذا الي بعه » فقال: 
ل ما آنا ببائعه » لم رحد ذلك أخذه وباعه فلا يجوزء. فما دام رد 
انقطعت الوكالة. 

وكذلك لو وطئها أو طلق أو فسخ كما سبق فإنه يبطل 
)١(‏ البخاري كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم »)٠٤(‏ ومسلم كتاب 

الإيمان/ باب نقص الإيمان بنقص الطاعات )۸٠( )١7(‏ عن أبي سعيد 
(۲) سبق تخريجه ص(۸). 
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بقي مسائل مهمة ذكرها في الروض وهي قوله: «ومن طلق 
في قلبه لم يع" كإنسان أضمر في نفسه أن يطلق زوجته يقول 
صاحب الروض : «فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ی : «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»""› 
وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع» ولأن الطلاق فسخ. 
والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد. 

كذلك يقول: «وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع» إن تلفظ به 
وقع ولا إشكال» أو حرك لسانه لكن ما لفظ يقول المؤلف: إنه 


بقع الطلاق»ء والصواب أنه لا يقع لأنه ما وجد منه اللفظ› 
والطلاق لفظ . 


ولو كان مصاباً بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: 
زوجتي طالق فما يقع الطلاق» ولو أنه قصد الطلاق لكن قال: أريد 
أن أتخلص من هذا الوسواس» فلا يقع الطلاق؛ لأنه مغلق عليهء 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» " . 

فإن قيل: لو أن رجلا موسوسا في الطهارة» وشك هل 
خرج منه شيء أو لا؟ فقال: سأبول حتى أتيقن الحدث وبال» 
فإنه يكون مُحدثاء وهذا معله؛ لأن كليهما فعل ذلك دفعا 
للوسواس› فنقول: الوضوء ينتفكضص بهذاء سواء كان باختيار او 
بغير اختيار بخلاف الطلاق» هذا هو الفرق. 


.)518/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى الطلاق/ باب الطلاق فى الإغلاق يكره... (04579)) 
ومسلم في الإيمان/ باب تجاوز الله عن نف الخ ... 0۱۲۷7 عن أب 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) سبق تخريجه ص(۲۸). 


باب ما يختلف به عدد الطاق 





تلك > مَنْ کله حر أو بَعْضْهُ ثلاثاً. القند اتن 
الزوجان لا يخلوان من ثلاث خالا ت : 


إها أن يكونا عددينء أو رققين» أو أحدهما حرا والآخر 
رقيقا» وهذه الأخيرة تنقسم قسمين: الزوج حر» والزوجة رقيقة. 
أو الزوجة حرة» والزوج رقيق» فالصور إذا أربع» فهل يختلف 
غدة الطلاق باعكلاف هله الغور أو ل يقطلف؟. 

المشهور عند أهل العلم: أنه يختلف بالحرية والرق؛ 
فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلافه ثلاث › ولكن و المعتبر؟ هل 
هي الزوجة» بمعنى إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة اختلف 
الحكم أو المعتبر الزوح؟ 

يقول الشؤلمة: «يملك ن له کش أو بعضة خلافا» يعني 
ثلاث تطليقات ذا كان حرا أو بعقه حزاه أما إا كان سرا 
فالأمر واضح لقول الله تعالى: #الطلقٌ ى تان نَ امسا بمَعْروفٍ 0 
رح يعسن - إلى قوله -: #قإن طلَقَها» يعني الثالثة #إقلا تيل لم 
بآ E‏ 8 یھ کک كت وإذا کان بعصه 
4 وبعضه رقيقاً» فهل نقول: إنا نعطيه بقدره» أو نكمل له 
العدد؟ يقول المؤلف: إنه يكمل له العدد؛ لآن الطلاق لا يتبعض 
فإما اثنتان وإما ثلاث. 


قوله: «والعدد اتننتسن» يعنى نمل العبد تطليقتين ؛ وذلك 


ل :ا كتاب الحللة 


حر كانت اا أ قد فمففةوةةوةءء ةمثو ثوءثمةة ةمث ة .له 
لأن الرقيق على النصف من الحرء فعدة الأمة نصف عدة الحرة» 
وجلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار» وهلم جرا 
ولماذا لم يجعل للعبد واحدة ونصف؟ لأن الطلاق لا يمكن أن 
يتبعض» ولماذا لم يجعل واحدة احتياطاً؟ لأن فى هذا هضماً 
لحق العبد؛ ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له 
لاتق لعدم الأدلة. 

قوله: «حرة كانت زوجتاهما أو أمة» «زوجتاهما» أي الحر 
والعبد» ولننظر: كون زوجة الحر حرة واضح» ولكن هل يمكن 
أن رن زوجة الحر أمة؟ يمكن لكن بشروطء قال الله تعالى : 

ومن لم يط نكم ولا آن يكم أ المخصكتٍ الْمَؤْمِتٍ فمن ما 
a‏ متم ين فیک لْمْومِئتت 4 [النساء: 76]» فيجوز للحر أن 
يتزوج أمة إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهرا للحرة. 

وهل يمكن للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم» وبدون شروط 
كالحر تماماًء فاعتبار العدد بحسب الأزواج» وهذه المسألة فيها 
خلاف : 

فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجالء» فإذا كان الرجل 
حرا ولو كاقت زىك أية ملك اا٤‏ وان كان رقيقا ولى كانت 
زوجته حرة ملك اثنتين فقط»› فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة 
حتى تنكح زوجاً غيره. 

القول القانى: إن المخبير الرزوحة: غاا كاقت رة مات 
الزوج ثلاثاً» وإن كانت أمة ملك اثنتين» سواء كان الزوج حراً أو 
رقيقا . 


باب ما يختلف به عدد الطلاق ظ اكه 





قَإِذَا قَالَ: أنْتِ الطّللاقء أو طَالِقٌء أو عَلَىَ» أو يَلْرَمْنِي 
وَقَمَ توا يزيا إلا فوا سدق مس سسب 0 


القول القالث: إته يععبر يهماء فإن كاتا حرين فثلاثاً وإن 
كانا رقيقين قاتنتين» وإث كان أحدعها حرا والآخر رقيقاً فإته 
يملك ثلاث . 

القول الرابع: يملك الزوج ثلا ثلاثاًء سواء كان حرّاً أم رقيقاً. 
وضواء 'كانت 0 حرة أم رقيقة» وهذا مذهب أهل الظاهر. 
وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إليه في «زاد المعاد»؛ لأن 
التضوصن عامة» ولم يستثن الله - تعالى ا ولان رفوع 
الطلاق من الحر والعبد على حد سواء. كل منهم يطلق راغباً أو 
راهباً: وكل منهم له تعلق بالمرأة+ والاثاز المرفوعة في ذلك 
ضعيفة لا تقوم بها حجة» والآثار الموقوفة عن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ متضاربة مختلفة» فتطرح ونبقى على العموم» 
والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضية» إلا أن يفتح الله 
تعالى على المسلمين جهاداً في سبيله» ويحصل الاسترقاق . 

قو لل : «فإذا قال: أنت الطلاق» أو طالقء أو علىّء أو بلزمني وقع 
ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة» إذا قال: أنت الطلاق» ذ«أل» هنا يحتمل 
أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون للجنس» فإن قال: نويت 
بقولي: أنت الطلاق ثلاثاء قلنا: يقع الثلاث؛ لأن اللفظ صالح 
لهذه النية» ونجعل «أل» للاستغراق» وإذا لم ينو ثلاثاً» بل نوى 
واحدة» أو قال: ما عندي نية يقع واحدة؛ لأن ١آل6‏ للجسن: 
وأقل ما يقع عليه الجنس واحدة. 

وقوله: (أنثت الطلاق» الطلاق هنا مصدر» وهو من باب 





المبالغة» كأنها هي الطلاق» كما يقولون: رجل عدل» ورجل 
رضاء فيجعلون الرجل نفس المصدرء وهنا جعل الزوجة نفس 
الطلاق. أو نقول: إن الطلاق مصدر مؤول» والمصدر يصح 
تأويله بنسم الفاصل؛ أو اسم المفعولء فاسم الفاعل مثل قوله 
تعالى: لوك لير مَنْ ءَامَنَ به وَالَوْرٍ الأخزٍ# [البقرة: ۱۷۷] على 
مردود. 

وقوله: (أو طالق» وفي نسخة: «أنت طلاق» إذا قال: أنت 
طالق. فطالق اسم فاعل إن نوى به الثللاث وقعت. وإن لم ينو 
الثلاث فواحدة» وإن لم ينو شيئاً فواحدة. 

وقوله: «أو عليّ» إذا قال: علي الطلاق» فهو إلزام لنفسه 
به» فيشبه النذرء فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثا إن نواهاء وإن 
لم ينو ثلاثاً فواحدة» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمين باتفاق أهل 

وقال بعضهم ‏ وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيء إذا لم 
يذكر متعلقا؛ لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به» وهو إن كان 
خبرا بالالتزام فإنه لا يقع» وإن كان التزاما به فإنه ‏ أيضا ‏ لا 
يقع إلا بوجود سببه» مثل ما لو قال: علي أن أبيع هذا البيت» 


)۱( سبق تخريجه ص(7١).‏ 


باب ما يختلف به عدد الطلاة 
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فما ينعقد البيع» فإذا قال: علي الطلاق» نقول: ما دام أنك 
أوجبته على نفسك فطلق»› وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق› 
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق» وليس يمينا إلا إن ذكر 
المحلوف عليهء بأن قال: على الطلاق لأفعلن كذا. 

لكن لو صار فى العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: 
علي الطلاق» فهو مثل قوله: أنت طالق فحيئئظٍ نرجع إلى القاعدة 
العامة» أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم 
العرفية» وعلى هذا فيكون طلاقاًء أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه 
ليس بطلاق» كما لو أن إنساناً قال: علي بيع هذا البيت» أو على 
توقيف هذا البيت» أو علت تأجير هذا البيت» وما أشبه ذلك» فلا 
بتعقادء ولو قال: عل أن اخ بيع هذا الت فما ياشسخ. 

إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخأء وإنما هى إن 
كانت غير قليست شرع اة كانت التزاماً فقول: آوجد السب 
ی يوعد اموي 

وقوله: «آو يلزمنى» أ : يلزمنى الطلاق» فهى كالأولى. 
فالمذهب أنها طلاق» والقول الصحيح أن هذا التزام وليس 
بإيقاع» إن كان خبراً عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟! وإن 
كان التراماً بشىء مستقبل» ثقول له: أوجد السبب» أو طلق حتى 

فهذه أربع مسائل هى : آنت الطلاق: آنت طالق»: أو أنت 
طلاق على اختلاف النسخ» على الطلاق» يلزمني الطلاق. 

فالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد» وهو 


دز ۹٤‏ كتاب الحلا 


وَيَمَعٌ بلَفْظٍِ كَل اللات أو أكتّروء أَوْ عَدَدٍ الحَصَىء أو 
ء٥‏ 6 27 دس ا 2 7 م2 
الريح› او نحو ذلك اک ولو نوی واحدةء 0[ 20 


أن الطلاق يقع كيدا بنيته» وإن نوى واحدة فواحدة» أو لم ينو 
شا قواحدةء ولو قال: أنت طالق ثلاثاء وقال : آروت واعندة ل 
يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد. ولو قال: أنت طالق واحدة» 
وقال: أرقيت لدا لا يقبل ؛ hl‏ اتی بصريح العدد» فالنية لا تغير 
الصريح› وإنما تعتبر فيما كان محتملا : أما ما كان صريحا فلا . 

وقوله: «وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة» والقول الراجح في 
هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداء إلا إذا تخلله 
وجعةة أو عقد» وإلا فلا يقع الثلاث. وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو الصحيح . 

قوله: «ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو 
الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة» لأنه أتى بالصريح فنيته 
لا يحتملها اللفظ . 

ف«كل» تدل على الاستغراق» فتشمل الطلاق الثلاث» أو 
قال: أنت طالق أكثر الطلاق» فهذه مثلها. 

وإذا قال: أنت طالق عدد الحصى يقع الثلاث؛ لأن 
الحصى لا يحصيه إلا الله عر وجل . 

وقوله: «أو الريح» أي: عدد الريح» فإن أراد الأجناس 
فهي أربع بالاختصار» وثمان بالبسط» بالاختصار: شرق وغرب 
وشمال وجنوب» وبالبسط ما بين هذه الجهات» وإن أراد هبوب 
الرياح فهذه ما تحصى . 

وقوله: «أو نحو ذلك» مثل لو قال: عدد النجوم» عدد أيام 


بک ها يكف به عدت اة 


ولف للق كضرا أو كلما شاعام ودس سسب ج 


وقوله : «(وقع ثلاناً ولو نوی واحدة) لو جود الصريح› والنية 
لا تؤثر في الصريح» والقول الراجح أنه يقع واحدة ولو نوى 
ثلاثأء عكس كلام المؤلف تماماً؛ لأنه لو صرح بالثلاث صارت 
واحدة. 


السنة» عدد أيام الشهرء عدد ساعات اليوم» فيقع ثلاثا . 


وخلاصة ما تقدم أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد 
لا يقبل منه إرادة خلافه» فإذا قيده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث». 
وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة» وإن قيده بثنتين لم تقبل 
إرادة الواحدة ولا الثلاث» وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلح فهو على 
نيته» إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن لم ينو شيئاً فالأصل واحدةء وما 
زا فمشكوك فة فلا يكوق شكا. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمه الله إلى طلاق جزء من امرأته 
هل تطلق أو لا؟ فقال المؤلف: 

«وإن طلق عضواء أى : من زوجته وقع الطلاق؛ لآنه لا 
يتبعض» لا فى ذاته» ولا فى محلهء فإذا قال لها: أصبعك 
السبابة طالق تطلق المرأة فیسري الطلاق إلى جميعهاء مثل ما 
لو قال لعبده: أعتقت أصبعك يعتق كله. 

قوله: «أو جزءاً مشاعأ» مثل لو قال: طالق منك واحد فى 
المائة» فهذا جزء مشاع تطلق كلهاء أو واحد في العشرة»› أو 
ربعك» أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة فى ذلك أن الطلاق لا 
يتبعض» فإذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كله . 


نا 3 
3 ڪتاب الطلاة 


سير 
ع 


Ee eh‏ 7 وَقَالَ : ضف طَلْقَّةٍ» أو جُرْءَاً مِنْ طلمَةٍ 
طلقَت» وَعَحسه الروحُ» والس والشددء I,‏ و 8 


قوله: أو معبنل» أي جود مستاء قال في الروض : 
«كنصفها الفوقاني"''»: قال: نصفك الفوقاني طالق» والتحتاني 
غير طالق» تطلق كلها . 

قوله: «أو ميهما» بأن قال: بعضك طالق› أو جزؤك طالق» 
أو ما أشبه ذلك تطلق. 

والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معيناً كان أو 
غير معين» مبهماً أو مبيناً فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة 
في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محله» فإذا وقع على 
جزء سرى إلى الجميع . 

ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المُطلّق 
فقال : 

«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق 
واحدة؛ لأنها لا تتبعض» ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث 
ستاء وهذا لا يمكن؛ فإذا قال: آنت طالق نصف طلقة تطلق 
طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض . 

قوله: «أو جزءاً من طلقة» تطلق» أو بعض طلقة تطلق. 
ولهذا قال : «طلقت» . 

قوله: «وعكسه» يعني عكس ذلك . 

قوله: «الروح والسن والشعر والظفر ونحوه» لو قال: 


.)077/1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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روحك طالق فإنها لا تطلق؛ لأن الروح تنفصل عن البدن» لكن 
لا تنفصل إلا بالموت» فما دامت حية فروحها باقية» وأيهما 
أعظم الروح» أو أنملة من أصبع؟! الروح أعظم فلا يمكن أن 
تبقى بدون روح» لكن يمكن أن تبقى بدون إصبع» ولهذا فإن 
القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها 
طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت. 

فوله: «والشعر» لو قال: شعرك طالق ما تطلق؛ لأن الشعر 
في حكم المنفصل . 

قوله: «والظفر» كذلك لو قال: ظفرك طالق ما تطلق؛ لأن 
الظفر في حكم المنفصل ما تحله الحياة. 

قوله: «والسن» فلو قال: أسنانك كلها طالق لا تطلق؛ لآن 
هذه كلها في حكم المنفصلء ولهذا لو مّسّها الإنسان وهو 
متوضئ - على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض - فإن وضوءه 
لا ينتقض» ولو مس بشرتها بظفره لشهوة لم ينتقض وضوؤه؛ لأن 
هذه ليست بأجزاء» هذه فواصل تنفصل» وتزول» ولا تحلها 
الروح . 

قوله: «ونحوه» مثل سمعك وبصرك وريقك طالق فإنها لا 
تطلق» فالسمع لأنه صفة معنوية» والبصر صفة معنوية» والريق 
جسم لكن منفصل» والعرق جسم لكن منفصل» لكن لو قال: 
أذنك طالق تطلق؛ لأنه جزء وعضو. 

إذاً طلاق البعض كطلاق الكل» إلا إذا كان هذا البعض في 
حكم المنفصل» مثل الظفر والشعر والسن والريق والعرق وما 


ا | حم 
کتب اطلن 


ا کان ِمَدْعُولٍ بها أَنْتِ طَالِقٌء وَكَّرَهُ وَكَمَ العَدَدُء إلا 


أن ينوي تأكيداً يَصِح أو إِفْهَاماً: E‏ 


أشبهها فإنها لا تطلق» أما الروح» فالصواب أنها تطلق إذ لا 
يمكن أن تنفصل إلا بالموت . 

قوله: «وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد, إلا 
أن بنوي تأكيداً يصح أو إفهاما» إذا قال الإنسان لمدخول بهاء 
وهي التي تلزمها العدة سواء جامعها أو خلا بهاء فإذا قال لها: 
انت طالق وكرره وقع العددء فإن كرره مرتين وقع طلقتين» وإن 
ررد ادا فثلاث طلقات» واعلم أن هذه المسألة تارة يكرر 
الجملة كلهاء وتارة يكرر الخبر وحده» فإن كرر الجملة: أنت 
طالق» أنت طالق» يقع العدد» وإن كرر الخبر فقط فقال: أنت 
طالق» طالق» طالق» فإنه واحدة» ما لم ينو اکٹ خت , ل 
المذهب» وكثيرٌ من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة» يظنون 
أن تكرار الخبر كتكرار الجملة» وليس كذلك» فإذا قال:. آتت 
طالق طالق طالق فإنه يقع على المذهب واحدة» ما لم ينو أكثر؛ 
ان نون آکثر فالأعمال بالات إذا فالتكرار له وجهان: 

الأول: أن يكون تكرار جملة» فيقع الطلاق بعدد التكرار. 

الثاني : أن يكون تكرار خبر فقط» فيقع واحدة ما لم ينو 
أكثر» فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار. 

فإذا قال: أنت طالق طالق ونوى أكثر يقع اثنتين» وإذا 
قال: أنت طالق طالق طالق يقع ثلاثاء وهذا إذا لم يكن هناك 
عطف» فإن كان عطف وقع بحسب التكرار» فلو قال: أنت طالق 
وأنت طالق وأنت طالق» أو أنت طالق وطالق وطالق يقع بعدده. 
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وقوله : «وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاماً». 
«توكيداً» أفصح من «تأكيداً» لقوله تعالى: #ولا تنقضوا الان بَعَدَ 
وركيرها 4 [النحل: ]9١‏ ويجوز في اللغة العربية تأكيك.. 

فإذا نوى توكيداً يصح أو إفهاماً فإنه لا يقع بعدده» وانتبه 
لقوله: «توكيداً يصح» منى يصح التوكيد؟ يصح التوكيد بشرطين : 

الآول: أن يكون يلظ المؤكد ولو 0 

الثاني : وأن يكوك متضلة . 

فإذا قال: أنت طالق» أنت طالق»ء أنت طالق» يقع ثلاثاًء 
لكن لو قال: أردت التوكيد نقبل منه» ويقع واحدة؛ لأن التوكيد 
هنا يصح › فاللفظ واحد ومتصل . 

فإن قال: انت طالق آنت طالق أنث طالقء وقال: أرذت 
توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثاً؛ لأنه هنا فصل بين الجملة الأولى 
والثالثة بالثانية فلم يصح. 

ولو قال: أنت طالقء ثم كلمها بكلام آخرء ثم قال: أنت 
طالق ثم كلمها بكلام آخرء ثم قال: أنت طالق» وقال: أردت 
التوكيد فلا يقبل؛ لوجود الفصل . 

ولو قال أن طالق» انت مقارقة+ أنت مساحة؛ وها أكيه 
ذلك» فيصح التوكيد؛ لأن المعنى واحد. 

ولو قال آلت طالة» آتبت: طالق: آنت طالق» وقال: 
أردت توكيد الأولى بالثانية فيقع ثنتين؛ لأن التوكيد هنا صحيح› 
فلما أكد الأولى بالثانية صارت واحدة» ثم جاءت الثالئة فصارت 


ثأنة . 


i 


مه کا 


م ل سر ى © َه 2 0۶ 1 
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وقوله: «أو إفهاماً» يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت 
فرضص أنه قال : أنت طالق. وهي تسمع وسمعها جید» ولكنها 
لاهية تشتغل فقال: أنت طالق» أنت طالق» فيقع واحدة ما دام 
أنه قصد الإفهام . 

وظاهر كلام المؤلف وعيره: أنه لا فرق بين أن توجد فرینه 
يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تديئاًء يعني يديّن» أما 
في الحكم فلا . 

ولكن على القول الراجح في هذه المسائل أنه لا يقع إلا 
طلقة وأحدة» حتی لو قال: أردت الطللاق بالثانية وبالثالثة. قلنا : 
هذه إرادة فاسدة ولا تؤثر شيئاً . 

قوله: «وإن كرره نیل أو بثم أو بالفاء» إن كرره بيبل . فقال: 
أنت طالق» بل طالق» بل طالقء يقع ثلاثاً؛ لأنه أتى بالعطف. 
فإن قال : أردت توكيد الأولى بالثانية» قلنا: ما يصح ؟ والسبب 
أن اللفظ ليس بواحد» ولو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يقبل 
ويصح ؛ لأن اللفظ واحد ومتصل» ولو قال: أردت توكيد الأولى 
بالثالثة ما يصح لوجود الفصل» واختلاف اللفظ؛ لأن حرف 
العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول» كيف تقول: إني أريد 
التوكيد» وأنت أتيت بحرف العطف؟! لأن معنى التوكيد أن الثانى 
هو الأول وحرف العطف يقتضي المغايرة. ) 

وقوله: «أو بثم) وما أكثرها عند البادية» أنت طالق» ثم 


باق ها یلگ به عد اکل . 
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أو قَالَ بَعْدَمَاء أو قَبْلَهَاء أو مَعَها طَلْقَة وَقَمَ ائنْتَانِء وَإِنْ 
لم يذل بها بَانَتْ بالأولىء وَلَمْ يَلْرَمْهُ ما بَعْدَهَاء 00 
طالق. لم طالق». يمع الطلاق بعذلده 6 فلو قال: أردت توكيد 
الأولى بالثانية قلنا: لا يصح. ولو قال: أردت توكيد الثانية 
بالثالثة يصح . 

وقوله: «أو بالفاء» بأن قال: أنت طالق فطالق وقع اثنتان. 

قوله: «أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان» أي 
قال: أنت طالق بعدها طلقة» أو أنت طالق قبلها طلقة» أو أنت 
طالق معها طلقة يقع اثنتان. 

والخلاصة: إذا كرر اللفظ فإما أن يكون التكرار بعطف» أو 
بغير عطف»› فإن كان بعطف وفع بعلدده » وإن کان بغير عطف. 
فإن کور الجملة كلها وفع بعذذه ) وإن كرر الخبر فقط وفع واحلة 
مأ لم ينو أكثر. 

قوله: «وإن لم يدخل بها» أو لم يخل بها . 

قوله: «بانت بالأولى ولم بلزمه ما بعدها» هذا الطلاق البائن 
ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج» لكنها بينونة صغرى لا 
تحل له إلا بعقد. 

يقال دلا : إنسان عمل على امرأة. وصار بينه وبين وليها 
سوء تفاهم» فقال: أنت طالق ثم طالق في نفس المجلس» فتطلق 
واحدة وليس له عليها رجعة؛ والسبب أنه لما قال الجملة 
الأولى: أنت طالق طلقت فصادفتها الجملة الثانية بائناً؛ لأنه إذا 
طلقها قبل الدخول والخلوة» فبمجرد ما يقول: أنت طالق تطلق› 





وتحل للأزواج» فلا يقع عليها الطلاق الثاني» فتلزمه الطلقة 
الوك ولا يلزمه ما بعدها. 

والدليل على أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه» 
وسا له عليها عذة قوله تعالى : جیا ان 122 ا کک 
مودت ٿم طَلَقتُْوهنَ ين نل أن تَسُومى فنا کم بهن ين عدو 
تعندوتبا € [الأحزاب: 44]. 

وإذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة» فإن ظاهر كلام 
المؤلقف: انها لا يلحقها إلا طلقة واحدة؛ لأنه قال: «وإن لم 
يدخل بها بانت بالأولى» ولكن المذهب خلاف ذلك» وأنه تقع 
اثنتان؛ لأن «مع» تفيد المقارنة» مثل ما لو قال للمدخول بها : 
أنت طالق طلقتين فيقع اثنتان» والمذهب أصح مما ذهب إليه 
المولق» لكين وجه ما قاله المولف أن المضاحيه غير 
المصاخبء. فهناك طلقتان» فتطلق بواحدة وتبقى الثانية لا محل 
لهاء ولكن يقال: إن الطلقتين وقعتا معا في آن واحد على محل 
قابل للطلاق» فتطلق طلقتين . 

وإذا قال: أنت طالق وطالق لغير المدخول بهاء فمثل أنت 
ظالق طلقة معها طلقة؛ لأن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد 
الترتيب؛ فيقع بها اثنتان كما يقع في المدخول بها أيضاً . 

إا سى من تله الصور الى ذكر المؤلق» ضووقاق: إذا 
قال: آئت طالق طلقة معها طلفة أو قال: أنت طالق وطالقء فان 
كلام المؤلف يقتضي أن تبين بإحدى الطلقتين ولا تحسب الطلقة 
الثانية» والمذهب أنها تطلق طلقتين. 


باب ها يختلف به عدد الحلاة 0 
7 ا اد ET‏ ۴ 
والمعلى گالمنحز فى هذا. 


قوله: «والمعلق كالمنجز في هذا» المعلق هو الذي علق 
وقوعه على شيء ب«إن» أو إحدى أخواتهاء مثل أن يقول: إن 
فعلت كذا فأنت طالقء أنت طالقء أثت طالقء فتطلق لاتا 
كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق» ثم أنت طالق» ثم 
أنث طالق فقلات» وعلى هذا قش لأن المعلق كالمتج: , 

وسيآنيكا ۔ إن شاء الله تعالی ۔ فى باب تعليق الطلاق 
بالشروط أن التعليق على القول الراجح بلس إلى ثلاثة أقسام. 
تعليق محض» ويمين» ودائر بينهما. 





FF‏ م فك 


١ 8‏ 
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وَيَصِحَ منه اسَيّثناءً النصف فافل 200113 
2 





هذا الفصل في الاستثناء في الطلاق . 

الاستثناء: لغة من الثنياء وهي الرجوع» يقال: ثنا بمعنى 
رجع» ومنه اثنان؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر معه. 

وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو 
إحدى أخواتهاء أو نقول: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا 
أو إحدى أخواتهاء فإذا قلت: قام القوم إلا زيداًء فلولا هذا 
الاستثناء لكان زيد قائماء وقام القوم غير زيد» وقام القوم سوى 
زيد» وقام القوم اشا زیداء وقام القوم لا يكون زيداء وقام 
القوم ليس زيداًء فكل أدوات الاستثناء مثل إلا . 

والاستثناء له شروط» وليس كل استثناء يصح» قال المؤلف 
فى الشرط الأول: 

«ويصح منه» آي : من الزوج» فيشترط أن يكون الاستثناء 
من المتكلم نفسه» فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح» فلو 
قال شخص: كل النساء طوالق» فقال واحد بجنبه: إلا فاطمة» 
فإنها تطلق؛ لأن المستثني غير المتكلم . 

قوله:: «استثناء النصف فاقل» هذا هو الشرط الثاني : أن 
يكون المستثتى النصف فأقلء فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا 
إلا قحينء تطلق قلاكاء لأت اسي أكثر من التصق فيتغى+ ولو 
قال: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً يطلقن كلهن؛ لأن الاستثناء 
أك من الضف فلي 

فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالقرآن الكريم» قال الله 


بال فا يفك به س ااك 
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تعالى مخاظا الشيطان: إن عِبَادِى ليس لك عل سُلْطَكنٌ إلا من 
اَمَك من الْعَاوينَ 46 [الحجر]ء ومن اتبعه من الغاوين أكثر من 
النصف» تسعمائة وتسعة وتسعون اا » ادا تجو 

قلنا: 151 كانت الأكقرية مستفادة بالصقة فإتها لا تقر 
ويجوز الاستقعاء ولو كان أكقره حعى لو افترضنا أن الاسشباء 
يقضي على كل المستثنى صح. فلو قلت: أكرم من في هذا 
المجلس إلا من عليه قميص يصح الاستثناء. وعلى هذا ما نكرم 
ولا اعا منهم؛ أن كل واحد عليه قميص» وهنا قوله تعالى : 
#إِنَّ عبَادِى ليس لك عل سُلْطَدنُ إلا من عك هذه الكثرة 
مستفادة بالوصف 8مَنٍ أنبَعَكَ»4 لأن اسم المرصوا بمتزلة الوضف؛ 
إذ إن من عك بمعنى المتّبع لك. وعلى هذا فلا يضرء أما إذا 
كان من عددء كأنتٍ طالق ثلاثاً إلا ثنتين» أو أكرم ثلاثة رجال 
إلا رجي أو عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة» فلا يصح 
الاستكناءة ويلرهنى عشرة» أو عندى لك ماتة ريال إلا واحدا 
وخسن ريالاً بارع مائةة لأتى ايت أكثر من الصف. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه ما يصح؟ 

قالوا: لأن اللغة العربية لا تأتى على هذا الأسلوب» فإذا 
كان عليك ‏ مثلاً ‏ ثلاثة دراهم قما تقول: عل عشرة إلا سيعةء 
لكن تقول: عليّ ثلاثة» هذا هو الأسلوب المعروف في اللغة 
العربية» وما خرج عن الأسلوب العربي فلا عبرة به. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قضية يأجوج 


ومأجوج.. . لىع اا)ع ومسلم في الإيمان/ باب قوله: «(يقول الله لابن 
أدم . :2 9 عزن ل سعيد الخدري رضى الله عنه . 


| كتاب الحلا 


مِنْ عَدَدِ الطلاق وَالْمُطَلَمَاتِء فَإِذًا قَالَ: أ نْتِ طَالِقٌ طلفَتَيْنِ 
نه وان كال: وا إل واخ 
فَطَلَْتَانِ وان اشكلنى بقلبه من عَدَدِ عَدَدِ الْمُظَلَّمَاتِ صَحَّ دُونَ 


د عا 


GS FOOT SO KEE obec ESS RAA عَدَدِ الطلقات›‎ 


إل راحدة E,‏ وَاحد 


وقال بعض آهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس 
به» وليس لكم أن تحجروا على الناس آقوالهم» ولو فرضنا أن 
هذا ليس من فصيح لسان العرب» لكنه معنى معقول» وإذا 
جعلتموه معقولا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله› 
فلماذا لا تجيزونه في العدد؟! 

وهذا هو القول الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ 
لآن المدار على المعنى» وعلى ما أراده المتكلمء أما كونه 
فصيحاً أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثانٍِء صحيح أننا 
نقول لمن قال: عندي لك عشرة إلا سبعة: هذا كلام لا ينبغي› 

قوله: «من عدد الطلاق والمطلقات» فإذا قال: أنت طالق طلقتين 
إلا واحدة وقعت واحدةء وإن قال: ثلاثاً إلا واحدة فطلقتان» ومثال 
المطلقات أن يقول: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً فتطلق الأربع . 

قوله: «وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد 
الطلقات» هنا مسألتان : 

العيالة الأولى : إذا استثتى من عدد المطلقات» ولها 
صورتان : 

الأولى : أن يذكر ذلك بلفظ عام بدون عدد» ويستثني بقلبه 


باب ما يختلف به عدد الصلاقة 
إن قَالَ: أَرْبَعْكُنَ إلا انه طوَالِقُ صح الاسْيْنَاء ا 


شیا منه» مثل: أن يقول: نسائى طوالق» وينوي إلا هنداً فيصح ؛ 
لأن «نسائي» لفظ عام» والعام قد يستعمل في الخاص» فيمكن 
قال اله ع وجا: #الَِنَ ق ل كَل كوه التاسش 93 الاس ٣‏ سيوم جمعوا آک4 
[ال عمران: ۱۷۳]» هل القائل الناس كلهم؟ لاء يقال: إنه نعم بن 
مسعود الأشجعي» قال للرسول ذَلِ: إن أبا سغيان قد جمع 
لکہ» وعلى هذا يكون القائل ادا والجامع واحداًء مع أن 
«الناس» لفظ عموم. ظ 

الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد» ويستثني بقلبه شيئاً من 
وينوي إلا هنداً فظاهر كلام المؤلف: أن ذلك صححيخ ؛ ولكن 

المسألة الثانية: أن يستثنى من عدد الطلقات» فإذا قال: 
انت طالق ثلاثاء قلغا : مانت متك زوجعك» قإذا قال؟ ألا قدت 
ثلاثاً إلا واحدة» قلنا: لا يصح؛ لأن الصريح لا تؤثر فيه النية. 

قوله: «وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صخ الاستتناء» 
لماذا أتى المؤلف بها مع أنه معلوم مما سبق؟ أتى به ليبين أنه لا 
إلا فلانة صار الاستثناء متأخراًء كذلك لو قدم الاستثناء لا يضرء 
أربعكن إلا فلانة طوالق يجوزء ففائدة هذا المثال الذي ذكره 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲/ .)۹٤‏ 


ده 3 
283 س 
ولا يصح اسْيَثْنَاءٌ لم يَنَصِلْ عَادَة 2211001111110 


جواز الاستثناء مقدماً قبل أن تتم الجملة» كما أنه يصح - أيضاً - 
وشا بعد تمام الجملة. 

قوله: «ولا نصح استكناء لم يتصل عادة: هذا مو اليش عل 
الثالث من شروط الاسعتياء» أن يخرن الاستثناء متصلا بحسب 
العادة والعرف بالمستثنى منه» بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام» 
فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيهء فإن الاستثناء 
لا يصحء فلو قال: أنت طالق ثلاثا ‏ وهو ناو أن يستثني» ثم 
قال: ‏ انتبهي» ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه فصل بين 
الاستثناء والمستثنى منه؛ ولو قال: أنت طالق ثلاثا ثم سكت 
سكوتاً يمكنه الكلام فيه» ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه لا 
بد من الاتصال» ولو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم أخذه عطاس 
وبقي في العطاس خمس دقائق» ثم قال: إلا فلانة يصح؛ لأنه لا 
يمكن أن يتكلم . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال 
باشتراطه» ومنهم من لم يقل باشتراطهء والصحيح: أنه ما دام 
الكلام واحدا فإنه لا يشترط . 

والدليل على ذلك أن الرسول ية لما فتح مكة قام في ذلك 
اليوم» وخطب الناس» وبَيِّن حرمة مكة» وقال: «إنه لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»» ثم ذكر 
كلاسا شال السباس: إل الأقمر يا رول الله؟ فقال: الك 
الاذخر»"'': مع أن الكلام غير متصل» وكذلك سليمان بن داود 


)010( أخرجه مسلم في الحج/ باب تحريم مكة )١7817(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


باب ها يشتلف به عدد الططلاق 
قل نمضا e‏ لكام کو بطل 0112100 


- عليهما الصلاة والسلام ‏ قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة تلد كل واحد منهن غلامأًء يقاتل فى سبيل الله فقال له 
المَلك : قل: إن شاء الله » فلم يقل. فقال النبى َه : «لو قال: إن 
شاء الله لم يحنث ولكان دركاً لحاجته»'» وفى لفظ: «لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين»» مع أنه 

فالصواب : أنه مأ دام الكلام واحدا فإنه يصح | ا اء » 
وهذا قاأكهَا يحدث» يقول الاتسان : کلک طوالق. لد يندم 
ويقول: إلا فلانة بعد أن سكت . 

وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً» ثم سكتء ثم ندم 
وقال : إلا وأحدة» فالصواب: اد يصح : لذن الأدلة واضحة. 
وأما مقدار الفصل فى السكوت فهو ما جرى به العرف. 

قوله: «فلو انفصل وآمكن الكلام دونه نطل» أ انفصل 
الاستثناء» وأمكن الكلام بينه وبين المستثنى منه» فإنه يبطل 
| ا سا لوجود الفصل » وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي ؛ 
لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلا 
عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثنى» فإنه يبطل الاستثناء ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان »)٦۷۲١(‏ 

ومسلم في النذر/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )110€( (YF)‏ غین أبن 

هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب من طلب الولد للجهاد »)۲۸٠۹(‏ ومسلم في 
الموضع السابق )٠١١٤(‏ (15). 





ا م 


ب 


شر طه ا قبل كمال ما 2-7 نه 


يصح › ولكن الصحيح ما دکرته من قبل» وهو أن ا دام الكلام 
واحداً وهو في مجلسه» وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلاماً متصلاًء 

قوله: «وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه» هذا هو 
الشرط الرابع من شروط الاستثناء» أن ينوي الاستثناء قبل تمام 
المستفتى منه لا بعده» وهنا ثلات حالات: أن يلويه قبل › أو 
بعل » أو فى الأآثناء. 

فاشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم قال به بعض أهل العلمء 
لكنه ليس المذهب» وهو تمعيف . 
ير أن ينوي الاستشناء ۶ قبل اك يتم المستثنى . مله » اران 
الأستكتاء إلا بعد أن تمت الجحملة ويم المذهب لا 

والصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام» وقصة 
سليمان ل" دليل على ذلك»ء وقصة العباس دليل على ذلك 
- أيضاً -؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ استثنى فقال: «إلا 
الاذخره””” ولم ينوه قبل ذلك» إذ لو نواه لقاله» لكنه لم ينوه إلا 
بعد أن ذكره العباس رضى الله عنه» فاستثناه. 


(۱) سبق تخريجه ص(9١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(8١١).‏ 


باب ها يختلف به عدد الطلاة 0 


إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى مته ليست بشرط» 
وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام» سواء تذكر هو بنفسه 
أو ذكره أحد. 

إذن شروط الاسعاء أريعة: 

الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. 

الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من 
علد . 

الثالث؛ أن يكوث مصلا بالمسكى مه 

الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه . 

وهذه الشروط التى فى الاستثناء ليست خاصة بالطلاق» بل 
هي شرط فى كل الاستثناءات . 

ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروطء إلا على الشرط 
الأول فقط» وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول بيه ما 
اكتفى باستثناء العباس رضي الله عنه» ولو كان الاستثناء يصح من 
متكلم آخر لسكت الرسول يل وصح» فما يتبين لي من السنة 
دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط» فشرط 
النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهماء وشرط أن يكون 
من النصف فأقل تعليله ضعيف . 

فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد. 


نا نا فد 


باب الطلاق في القاضي َال لمستفبل , 


إِذَا قَالَ: أُنْتِ طَالِقٌ أمسء أو قَبْلَ أن أنكحَكء وَلَمْ 
ره و 5 و و ا / 
نو وَقوعه في الخال لم يَمَعْ KESER ORES‏ 1[ 1 25257777770515 





قوله: «الطلاق في الماضي والمستقبل» ولم يذكر الحاضر؛ 
لأنه هو الأصل» فالإنسان ما يطلق إلا طلاقاً حاضراً» لكن قد 
يطلق في الماضي› وقد يطلق في المستقبل . 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله بناء على أن مؤلفاتهم 
للتعليم والتھرين يذكرون مسائل قد لا تقع » وإن وفعت فهي 
نادرة» حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة» ولو أوصى 
بأشياء خيالية» يذكرون هذا تمريناً للطالب. 

قوله: «إذا قال: آنت طالق أمس» لا تطلق؛ لان الطلاق 
اتشاءء الها لا يععلى بالسافبي : فل بد أن يکرت مارا 
للقظء أو مجاعرا فح واتطلاق فى الماضی خبرء وإذا كان 
خبراً.ء فهل طلقها أمس؟ لم يطلقها فلا يقع» إلا إذا قال: أنت 
طالق بالا ي ونوى الإخبار عن طلاق وفع مه ا ف 
فالطلاق يقع بطلاق الأمس . 

قوله: «أو قىل أن أنكحك» كذلك ما يمع ؛ لأنه لا طلاق إلا 

قوله: «ولم ينو وقوعه في الحالء لم يقع» فإن نوى وقوعه 
في الحال» وقال: آنا أقصد بقولي: أنت طالق أمس المبالغة في 


بل ا ف ات ية ۴ے 
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وان اراد بطلاي سبق منه. او من زيدء وَأامكنٌ قبل » واعاةاةه 


تحقق ذلك وأنه واقع اليوم» فإنه يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما 

والصحيح: أنه لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمله» إذ كيف 
يقول: أنت طالق أمس» ونقول: هذه بمعنى أنت طالق الآن؟! ما 
يصح» ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ 
ممكناً لقبوله» وعليه فنقول: في هذه الحال لا يقع للتناقض بين 
ما أراد وبين اللفظ . 

قوله: «وإن اراد بطلاق سبق منه» أو من زيدء وأمكن قبل» 
يعنى إن قال: آنا أقصد أنت طالق آمس» وأراد أنها طالق بطلاق 
سيق مله بالأمس يقيل: أو سبق من زيد»: لکن بشرط أن پکون 
مكنا والامكان بان يكوة قد سبق له تکاحها؛ أو سيق لزيد 
نكاحهاء ولا يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر. 

والفائدة من هذا أنها لو حاكمته» وقالت: إنه قاصد الطلاق 
من هذا النكاح» لكن أراد المبالغة» وقال: ما أردت المبالغة إنما 
أردت الطلاق السابق من زيدء أو الطلاق السابق مثى» يقول 
المؤلف. رحمه اله تل لأن عذا غير ولا تلزمه يمين ولا 
بشيء آخر بشرط أن يكون هذا وقع» فإن لم يكن وقع فما نقبل 
منه» ويكون كاذيا. 

ولو فرض أن هذا الرجل تكذبه القرينة» كأن يقول: أنا 
أردت طلاقاً سابقاً من زيد أو منى» ولكن القريئة تكذبه؛ لأنها 
هي سألته الطلاق فلا نقبل منه؛ لأن ادعاءه هذا خلاف 
الظاهر. 


5 عدو نع َه 7 و عت عم وو رام م ۹ و e‏ 
فان مَاتَ» أو حِنّ. أو خَرِسَ قبل بَيَانِ مَرَادِهِ لم تطلق. 





وَإِنَ قَالَ: طَالِقٌ ثلاثا قَبْلَ قدوم رَيْدِ بِسَهْر فَقَدِمَ قبل مضه 
لم للق مومه EEE‏ ومع موديو هده 5100 
أن أنكحك . 

قو له: «أق حكن أو خرس قيل يبان مراده لم تطلق» قال : أت 
طالق قبل أن أتزوجك ومات قبل البيان فلا تطلق؛ لأن الأصل 
عدم الطلاق بهذه الصيغة. 

وقوله: «أو جن» يعنى ذهب عقله. 

وقوله: أو حرس ) يعنى ضار لا يتكلم. لكنخ الفسالة 
الأخيرة يمكن الحصول على مراده بالإشارة أ بالكتابة مغلا إدا 
كان يستطيع الكتابة» ولكن كلام المؤلف على ما إذا لم يتضح 
مراده فالأصل عدم الوقوع. واعتباراً بظاهر اللفظ ؛ لاله طلاق لون 
الماضي» والطلاق في الماضي لا يقع» ولهذا قال المؤلف: «لم 
تطلق» . 

قوله: «وإن قال: طالق فلاتا قيل قدوم زيد يشهر» فإنه يجب 
أن يفارقها ويعتزلها؛ لأن الطلاق بائن» ولا ندري متى يقدم زيد؟ 
قل يعدم الآن» وقل يعدم بعد» فلهذا يقول المؤلف : 

«فقدم قيل مضيه لم تطلق» وعلى هذا فيجب عليه أن 
يتجنبهاء مثلا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرء في اليوم 
السادس والعشرين من شوال» فقدم زنل في العشرين من دي 
المقعدة» فما تطلق ؛ لآنه تبین ًن الطللاق كان في عشرين من شوال 


باب الطلاق في الماضي والستققل لل 16 
بعد شَهْرِ وَجُزْءِ تَظلَقُ فيه يََعْ؛ إن العا غد الْمَمينِ يوم . 
وَقَِمَ بعد شَهْرِ وَيَوْمَيْنِ صح الحَلعُ؛ وَبَطَ الطلاق؛ 500 
فهو طلاق في الماضي. والطلاق في الماضي ما يقع كما سبق. 


قوله: «وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقعء فلو قال لها أنت 
وغشرين من شوال» فقدم الساعة الثامنة والنصف ودقيقة من يوم 
سيت وعنوين عن جي اده كلق لأنه في الدقيقة يتمكن من أن 

فإن قدم الساعة الثامنة وتسعاً وعشرين دقيقة من يوم ست 
وعشرين من ذي القعدة فما تطلق؛ لأنه بقي دقيقة على الشهرء 
فصارت مطلقة في الماضي› الذي هو دقيقة واحدة» لكن هل 
يجوز 8 پا يها کی هله الملقة © يجوز أن ي لان 
يأتى في تمام شهر وثوان ويكون استمتاعك بها استمتاعا بامرأة 
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قوله: «فإن خالعها بعد اليمين بيوم» وقدم بعد شهر ويومين 
صح الخلع وبطل الطلاق» قال: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد 
بشهر» وفي اليوم الثاني خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومين يصح 
الخلع؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن» ولا يصح الطلاق؛ 
لأنه تبي أن الطلاق وقع بعد المخالعة» فيصادف وقوع الطلاق 
عليها وهي بائن بالخلع» وإذا كانت بائنا لا يقع عليها الطلاق» 
ولهذا يقول رحمه الله : اصح الخلع وبطل الطلاق» . 


e‏ كتاب الطاة 
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وعكسها بعد شهر وساعة. وإِن قال : طالِق قبل مَوتِي 
لقت فى الحَال» وکسه کسه مَعَه 5 بعدة: 


قوله: «وعكسها بعد شهر وساعة» مثلاً قال: يوم السبت 
أنث: طالق ثاثا قبل قدوم زيد بشهرء وفي يوم الأحد خالعها. ثم 
قدم زيد بعد قوله: «أنت طالق» بشهر وساعة يصح الطلاق» ولا 
يصح يصح الشلع؛ لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن. وهذا هو 
السر في أنه قال: «إذا قال: أنت طالق ثلاثاً) لأجل أن يقع الخلع 
على امرأة بائن فلا يصح . 

قوله: «وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال» إذا قال 
لزوجته: أنت طالق قبل موتي طلقت؛ لأآن كل زمن يقع بعد هذه 
الكلمة فهو قبل موته» فيقع طلاقه في الحال. 

قوله: «وعكسه معه أو بعده» يعني فلا تطلق إذا قال: أ 
طالق بعد موتى؛ لأنها بانت منه بموته» وكذلك لو قال: معه فإنه 
لا يقع الطلاق؛ وذلك لأآن البيتونة يالموت أقوئ من الببتوئة 
بالطلاق» فكان الحكم للأقوى وهو الموت» فعلى هذا لا يقع 
الطلاق» وإذا قال: أنت طالق قبيل موتى تطلق قبل موته بقليل» 
وإن قال: يوم موتي طلقت في أول اليوم الذي يموت فيه. 


6 2 ¥ 





باب الطلاق قي الماضي والمستقبل ٠‏ 


قوله: «وإن قال: أنت طالق إن طرت» يعنى إن طرت بنفسك 
فلا تطلق؛ لأن هذا معلق على مستحيل» والمعلق على المستحيل 
مستحيل › ولهذا قالوا في قول الشاخر : 
إذا شاب الغقرابٌ آثيت أهلى وضرر القار كاللين الحليب 


قالوا: هذا الرجل لن ياتى أهله؟ لأن الغراب لا يشيب؛ 
والقار الأسوه لا يمكن أن نبيفن ؛ فالتعليق على المستيحيل 
مستحيل» لكن لو نوى إن طرت؛ يعني إن ركبت الطائرة يقع. 
لكن هذا غير موجود في عهد المؤلف ومن سبقهء فلذلك قالوا : 
إنه إذا قال: أنت طالق إن طرت فهذا تعليق على مستحيل» 
والمستحيل قد علم عدمه» وإذا كان قد علم عدمه فإن المعلق به 
معدوم . 

قوله: «أو صعدت السماء» آي قال: أنت طالق إن صعدت 
السماء» ويريد بالسماء السماء المعروفة ما تطلق؛ لأآن هذا شىء 
مستحيل » والمعلق على المستحيل مسشحيل»: وهذله المسالة غير 
الأولى» فالأولى إن طرت ولو قريباً من الأرض ولو بمقدار متر» 
أما إن صعدت السماء يعني إلى أعلى . 

قوله: «أو قلبت الحجر ذهباً» قلباً حقيقياً لا وهمياً ما تطلق؛ 
لأف لا يمك أن ثقلبه الحجر ذهيا. 


۴ 5 
|۱۱۸ ڪتاب الطلاق 


وَنځوه يئ المُشتجيل َم تظلق. ٠‏ وَتَظْلْقُ في عَكْسِهٍ فُؤراً 
وهو النْفيْ في المستجيلء . ل لافللّ المي .. O‏ 


قوله: «ونحوه من المستجيل لم تطلق» قال في الود 0 


مكل أل يقر إن رودت أمس أو معت نين القفديوه» أو شاء 
الميت أو شاءت البهيمة» فقوله: «إن جمعت بين الضدين» مثل 
الجمع بين السواد والبياض» فلا يمكن أن تجمع بين السواد 
والبياض؛ لأن السواد والبياض ضدان لا يجتمعانء أو قال: أنت 
طالق إن جمعت بين الحركة والسكون» وهذان نقيضان فلا يمكن 
أن تطلق» فالمهم أنه إذا علقه على شيء مستحيل لم يقع الطلاق» 
والتعليل: أن المعلق على المستحيل مستحيل . 

قوله: «وتطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل» 
كقوله: أنت طالق إن لم تطيري تطلق حالاً؛ لأن هذا مستحيل. 
وإذا دخل حرف النفى على المستحيل طلقت فوراً؛ لأن انتفاء 
المستحيل أمر واجب؛ إذ المستحيل مستحيل الوقوع فيكون انتفاؤه 
واجب الوقوع» أو قال: أنت طالق إن لم تقلبى الحجر ذهبا تطلق 
في الحالء أو أنت طالق إن لم تصعدي السماء تطلق حالا؛ 
لأنها لن تصعد السماء. 

وقوله: «وهو النفى فى المستحيل» الماتن مثل بمثال قد 
يكون فيه نظر فقال: 0 


«مثل لأقتلن الميت» في الحقيقة أن هذا قَسَّمّء ولهذا أجيب 
باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة جواب قسمء أي: أنت 


اء لا امكلل اسا نه سمه ممعي 11 1 511 


طالق لأقتلن الميت» كقوله: والله لأقتلن الميت» وإذا قال: والله 
لأقتلن الميت يحنث في الحال؛ لأن قتل الميت مستحيل» ثم هذه 
الجملة هل هي نفي أو إثبات؟ إثبات مؤكد باللام ونون التوكيد 
ولیس بنفي؛ لأنه أقسم أن يقتل» لا أن لا يقتل» لکن لما كان 
هذا الآثبات مستحيلاً صار يحنث فى الحال؛ لأنه مستحيل أن 
يقع عليه القتل . ۰ 

والأمثلة الصحيحة: أن تقلب الإيجاب فى الأمثلة الأولى 
إلى نفي. فتقول: آنت طالق إن لم تطيري. أو إن لم تصعدي 
السماء أو إن لم تقلبي الحجر ذهباًء وحينئذٍ تطلق في الحال. 

وخلاصة هذه المسالة: أن الأتسان إذا علق طلاق امراته 
على شىء مستحيل لم تطلق؛ لأن المعلق على المستحيل 
مستحيل+ أعا إذا كان بالعكس با علق الطلاق على قى 
المستحيل فإنها تطلق فى العال؛ لآق انعقاء المستحيل آمر 
واجب» وما علق على الواجب فهو واجب. 

قوله: «أو لأصعدن السماء» أي: أنت طالق لأصعدن 
السماء. قلنا: الصواب أن هذا قسمء لكن المؤلف جعله من باب 
التعليق» فإذا قال: أنت طالق لأصعدن السماء تطلق في الحال؛ 
لأن معنى «لأصعدن السماء» إن لم أصعد السماءء ولو قال: والله 
لأضعدن السماء حنت فى الحال؟ لأن صعود السماء غير ممكن: 
وفنا أنه لن يفعل 0 وحينئذ تلزمه الكفارة إن كانت ناء 
ويقع الطلاق إن كان طلاقاً. 

لكن الصواب في مسألة لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء 





ا 
وَنَسْوِجِمَاء وات طلالة ايوم إا جَاءَ عد لَعْوّء وَإِذَا قَالَ: 
نت طَالِقٌ في هذًا الشَّهْرِء أو اليم طَلَقَتْ في الحَالٍء وَإِنْ 
قال ` > ي غك أى السْبّثِ: او رمان طت في و 


ونحوهما أن هذا قسم) وأنه لا تطلق الزوجة» ولكن عليه كفارة 

قوله: «ونحوهما» 

قوله: «وأنت طالق الوم إذا جاء غد نشو لن غداً لا يمكن 
أن يأتي اليوم» فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع 
الطلاق» لكنه فى الحقيقة كما قال المؤلف: لغو؛ لأن مثل هذا 
الكلام ما يصدر من إنسان عاقل . 

قال في الروضص”": «لعدم تحقق شرطه؛ لأن الغد لا يأتى 
في اليوم بل بعد ذهابه). 

قوله: «وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في 
الحال» إذا قال: أنت طالق فى اا الشهره تقول: تطلق حا للا ؛ 
لآنه من الشهرء وكذلك لو قال: آنت طالق فى هذا البوم تطلق 
في الحال؛ لأنه من اليوم. 

قوله: «وإن قال: في غدء أو السبت» أو رمضان طلقت في 
أوله» إذا قال: أنت طالق في غدء أو في يوم السبت» أو في 
رفضان قائها نبطلق فی أوله؛ لأق غذا يعحقى يدحول أولف 
)01( قال فى الروض: «كلأشرين ماء الكوز ولا ماع به؛ أو لا ظلعت الشمسة أو 


ار فيقع الطلاق في الحال لما تقدم». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
OED‏ 


(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (057/5). 
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وإِن قال : أرَذْت اخر الكل دين وقبل . EEA RSE Sa Ra‏ 6ه 


وكذلك ‏ أيضاً ‏ يوم السبت يتحقق بأوله» ورمضان يتحقق بأول 
چڑء منه» ولكن إذا قال: أنت. طالق فى غد» فمتی تطلق» هل 
بعد غروب شمس غد» أو بعد طلوع الفجر منه؟ الظاهر الأخير؛ 
لأن هذا هو المعروف أن الغد يعنى النهار. 

كذلك لو قال: في يوم السبت» يعني به النهار» فتطلق في 
أول النهارء في أول طلوع الفجرء وفي رمضان تطلق في أول 
دخوله بعد غروب آخر يوم من شعبان. 

قوله: «وإن قال: أردت آخر الكل دنن وقبل» «آخر الكل يعني 
اليومء والقدء رالسبت» والشهر. 1 

وقوله: «ديّن» أي: فوض ذلك إلى دينه» ولكن في الحكم 
لا يقبل؛ وإذا قال الفقهاء: «دَيّن» فالمعنى فيما بينه وبين الله 
وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ . 

ففي المسألة الأولى إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم» 
وقال: أردت آخر اليوم» فإن طالبته المرأة حكم بالطلاق من 
تكليه به» وإن لم تطالبه دُيّنْء وكذلك إن قال: أنت طالق في 
غد» وقال: أردت آخر النهارء نقول: إن طالبته حكمنا بالطلاق 
من أول النهارء وإن لم تطالبه ديّن» وكذلك السبت» وكذلك 
رمضان . 

ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن تدينه؟ قلنا فيما سبق: 
إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيماً فإن الواجب عدم المطالبةء 
وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة. 

كذلك ينبغى أن يلاحظ ظاهر اللفظ». إن كان ظاهر اللفظ 


N كك‎ 


ولت 00 ا شهر طَُلقت عند انقضائه 
e a‏ 


أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يدين» وإن كان الأمر بالعكس 
يكون التفصيل السابق؛ لأنه قد يقول: آنا قصدت بقولى: أنت 
طالق في غد آخر النهار» وعندي قرينة هي أنى داع الاس على 
الغداء» ولا أريد أن تطلقي قبل أن تغديهم» فالحاصل على كل 
حال إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالب. 

قوله: «وانت طالق إلى شهر» ظاهر اللفظ أن الشهر وقت 
للطلاق» ومن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل للطلاق غاية؛ لأن 
الطلاق لا غاية له» فلا يوجد طلاق لشهر» وطلاق لأسبوع. 
وطلاق ليوم! لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق؛ فإذا قال: أنت 
طالق إلى شهرء فالغاية لابتدائه» أي: يبدأ بعد شهر» وليست 
لانتهائه» بخلاف ما لو قلت: أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية 
للاتعهاء» والفرق بين الصورتي: أن الطلاق لا تنتهىء فليس 
وجل : بقلاق. اللجارةة وليذا قال المولف: 1 

«طلقت عند انقضائه» فيحسب الشهر من كلامه إلى أن يتم 
شهرين ٠‏ 

وإن قال: أنت طالق إلى الشهر ب«أل» تطلق عند انتهاء 
الشهر الذي ف فيه» ولو لم يبق فيه إلا عشرة أيام؛ وذلك أنه 
لما لم يصح أن يكون للطلاق غاية لآخره صارت الغاية لآوله. 

قوله: «إلا أن ينوي فى الحال فيقع» لذا قال: أنت طالق إلى 
شهر» وقصده أن يقع الآن» وأن يستمر إلى شهر» ثم إلى شهرء 
ثم إلى الأبد فإنه يقع . 


باب الطلاة في الماضي والمستقبل 


. س( 
وَطَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ تَظلْقُ بِانْني عَشَرَ شَهْرَا فَإِنْ عَرََهَا باللام 
طَلْقَتْ بانسلاخ ذِي الحِجَةٍ. 

قوله: «وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهراء فإن عرّفها 
باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة» كما سبق إذا قال: أنت طالق 
إلى سنة يحسب اثنا عشر شهراً من كلامه ثم تطلق» وإن قال: 
أنت طالق إلى السنة» فإذا تمت السنة التى هو فيها وانسلخ ذو 
الحجة طلقت المرأة» والفرق ظاهر؛ لأن «سنة» منكر و«السنة» 
معرف» و«أل» فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك . 

وكل هذه الصيغ العلماء بذك وها لتعرين الطاليء ولاك 
ربما تقع عند الغضب؛ فإذا قال: أنت طالق لعشر سنين» وعلمنا 
أن هتاك فرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن» أو نوئ 
من الآن يقع» وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات. 


¥ فنا فد 





قوله: «تعليق الطلاق بالشرط» يعني ترتيبه على شيء حاصل› 
أو غير حاصل › ا يحصل فى المستقبل بان أو إحدى أخواتهاء 
فإذا قال: إن كنت كلمت زيداً فأنت طالق» هذا على شىء حاصل» 
وإذا قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فهذا على شيء غير حاصل» 
يعني علق طلاقه إما على شيء كان». وات ديا 

وتعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أ و لاغ؟ يقول بعض 
العلماء: إنه يه وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال» 
ا ا ا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

د" ولم يأت الطلاق معلقاًء لا في القرآن» ولا في السنةء 
با هذا فإذا علقه وقع في الحال. وألغي الشورط. 

ولو قال قائل بعكس ذلك؛ ا أنه لا يقع أبداً بناء على 
حديث : ان حمل عملا ليس عليه آمرئا فهو روا لكان له وجه 
والفرق بين عقا القرل والقول الأول أن القول الأول يلفى الفط 
فقطء وهذا يلغي الجملة كلها. ۰ 

لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح 
لمعوم الحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً اسل ا اما 
أو حرم ةي , وهذا وإن كان فيه شيء من . الضعف» لكنه 


(۱) سبق تخريجه ص(7١).‏ 
(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود- 
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فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة. وهو قول الجمهور وهو 
الصحيح . 

واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال. 
كفارة يمين . 

الغالت: أن يكون مستملاة الشرط المحفى واليمين 
المحض» فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق . 

وهذا هو الصحيح 8 هذه المسالة وهصو الذى تقتضيه الأدلة. 

مغال التعليى المحض أن يقول: إذا غريت: الشمس فائت 
طالق» فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض . 

ومقال. اليهين المحضص: أ3 يقول: إن كلمت زيدا فامرأتي 
= في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (٤۹٠۳)ء‏ والحاكم (۹۲/۲) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن 

أبيه عن جده» وقال : خسن صحيح : 

وأخرجه الدارقطني (۲۷/۳ - ۲۸)» والحاكم( 59/5 )٠١‏ عن عائشة 


وا رضي الله اھا بلفظ: «المسلمون عن شروطهم ما وافق الحق»؛ 
وصححه النووي في المجموع (57554/9).» والألباني في الإرواء .)١١١۳(‏ 





مثال ما كان محتملاً للأمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت 
من البيت فأنت طالق» فيحتمل أنه أراد الشرط» بمعنى أن امرأته 
إذا حرجت طابت نفسه منهاء ووقع عليها طلاقه» وحينئكٍ يكون 
مريداً للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت» فكأنه يقول: إذا 
خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي» فأنا 
أكرهك» فحينئنٍ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض . 

الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق» بل هو 
راغب في زوجته ولو خرجتء. ولا يريد طلاقهاء لكنه أراد بهذا 
أن بمتعها من الخروج› فعلقه على طلاقها تهديداً: فإذا خرجت 
في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لآن هذا يراد به اليمين» وقد قال 
التي عليه الست والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى»”''» وجعل الله عر وجل - التحريم يميناً؛ لأن المحرم 
يريد المنع أو الامتناع من الشيء. فدك هذا على أن ما سد بة 
الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين. 

واعلم أنه لم يرد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - شيء في 
حكم الحلف بالطلاق ؛ لأنه غير موجود فى عصرهم. لكن ورد 
عنهم الحلف بالنذرء بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لا ألبس 
هذا الغوس» أو يقول: إن لبست هذا التوب قلله عل نذر أذ 
أصوم سنة» وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حتككمه: كم اليمين: 
فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين› 
مع أن الوفاء بالنذر واجب» فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه 


453 سق فی غاا 
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حكمه حكم اليمين ‏ إذا قصد به المنع ‏ من باب أولى» وهذا 
قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأن القياس الجلي هو 
الذي نص على علته» أو ثبتت علته بإجماع أو فطع فيه بنفي 
الفارق . 

مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط» فهل له أن ينقضه 
قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتٍ إلى 
بيت أهلك فأنت طالق» يريد الطلاق لا اليمين» ثم بدا له أن 
يتنازل عن هذاء فهل له أن يتنازل أو لا؟ 

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق 
مِنْ فيه على هذا الشرطء فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً. 

وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ 
لآن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه 
فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق» ثم يتراجع ويسقط 
هذا . 

ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه» فهل 
يعتبر الشرط أو يلغو؟ مقال ذلك: إذا قال لزوجه: إن ذهبت إلى 
أهلكِ فأنت طالق» ظناً منه أن أهلها قد رگبوا دِشّأْ وأنهم عاكفون 
عليه» فخشي على امرأته فقال ذلك» ثم تبين أن أهلها لم يركبوه. 
فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على 
سبب تبين عدمه» فلا حرج أن تذهب. 

قوله: «لا يصح إلا من زوج» لا يصح تعليق الطلاق إلا من 
زوج؛ لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق» فلا يملك تعليقه. 


وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟! وقال الله عر وجل -: 
#يكأًا الذي امنا إذا تَكحثم الْمؤْمئت ثد طَلْفَسُوهُنَ4 [الأحزاب: 
9 فجعل الطلاق بعد النكاح. وقال التي عليه الصلاة والسلام : 
«لا طلاق لابن آدم فیا له بف :۽ ولأن الطلاق إطلاق قيد 
موجودء والمرأة قبل أن يتزوجها مُظلّقة» وعلى هذا فإذا قال 
شخص: أيما امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق؛ لأنه علق 
الطلاق قبل أن يتزوج. 

ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق. 
ولو قال: إن تزوجتك ‏ يخاطب امرأة ‏ فأنت طالق فتزوجها لم 
تطلق» وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغيرء فأما إن تعلق 
به حق الغيرء مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة 
فهي طالق» كأن تخاف أن يتزوج عليهاء فقالت: أشترط عليك 
ألا تتزوج علي . وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق› فظاهر كلام 
الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق؛ لآنه تعليق للشيء قبل أن يملكه. 
وحصل بذلك إرضاء الزوجة» فإن تزوجها فإنها لا تطلق. ولو 
ثارت الأولى عليه فلا يلزمه أن يطلقها؛ لأن الأصل أن الزوجة 
الأولى لا تملك منعه التزوج» فلا تجبره على ذلك» ولا حق لها 
- أيضاً - أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة. 
(16)1 اچ احمد (4)9188/1 وايو داود في الطلاق/ باب في الطلاق قبل النكاح 

(20». والترمذي في الطلاق/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح »)١١۸١(‏ 

وابن ماجه في الطلاق/ باب لا طلاق قبل النكاح )۲٠٤۷(‏ عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما » وقال الترمذي : احديث حسن صحيح» و صححه الألباني 
فى الإرواء .)١!/5١1(‏ 
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ا بن اق - 1 ea a‏ 72 التي اع 
دا عَلَقَهُ برط لَمْ نَل قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: عَجَلَتهُ الا 


قوله: «فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله» ولو قال: عجلته» إذا 
علق الزوج الطلاق على الشرطء فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبقى على ما شرط» فالآمر ظاهر يبقى على ما 
هو عليه . 

الثانية: أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ 
بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكن أن يكون منجزاً. وهذا 
هو المتعب» ولكة تقول ل إذا كفك تريد أن تمقلضص متها 
بسرعة فطلقها طلاقاً غير الأول الذي علقته. لكن إن جاء وقت 
الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق» 
ولو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى 
التعجيل . 

والقول الثائى : أنه يتعجل ؟ لأنة زاذ على نفسه تضييقا كما 
لی آقر على اه بالاغاظء وکا لر حول ایی قبل لول آجل 
فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى الشرط وتطلق . 

الثالثة: إذا قال: أنا أريد أن ألغى الطلاق كله. ففيه قول 
في المذهب أن له ذلك؛ قياساً على أن الإنسان إذا قال لعبده: 
إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فإن له أن يرجع» فإذا جاز أن 
يرجع في العتق» وهو أشد نفوذاً من الطلاق وأحب إلى الله 
فلآن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى» وشيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله فى هذه المسألة قال: إن كان التعليق من 
باب المعاوضة فله الرجوع» مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت 
طالق» فله الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه ما تم العوض» وهذا وإن 


5 ا 
۱۳۰ كتاب الحلااق 








وَإنْ قَالَ: سبق لِسَانِي الاي رل رده وَقَعَ في الال 
َإِنْ 1 ل: أنتك طالقٌ وفَال: أَرَدْتٌ إن فت 4 يشل 


كان له وچه مخ الحظر إلا آنا لا تف يه أما |15 كان شرطا 
مسا مقل أن يقول: إذا جاء اليد غات طالق: إت ل يمك 
الرجوعء ولا إبطاله» ولا إبطال التعليق . 

قوله: «وإن قال: سبق لساني بالشرطء ولم أرده وقع في 
الحال» أي: إذا قال: أنت طالق إن قمت» ثم قال: سبق لساني 
بالشرط وأنا ما أردته» وهذا يقع داقماء فالاتاق ريما اذا راض 
أحدا يفعل شيئا نطق بما يفعل هذا الشخص» وسبق الكلام على 
اللات كخير»: پل ريما يكنب شیا وإذآ كلمه اسان کب کلام 
الذي يقول. وهو لا يريده» فسبق اللسان وسبق القلم افر واقع› 
فإذا قال: آنا أردث بقولى: أنت طالق إن قمت» يعنى أنت طالق 
الآن وسبق لسائي بالشرط فقلث: إن قت يقع في الحال» قم 
الفرق ين هذا وها سبق من آنه لو قال: عجلت هذا الشرط ما 
يتعجل» وهنا نقول: تطلق فى الحال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه 
هناك قضد الشرطء وهنا لم يشعيده: تهر هتا قول آنا سا 
قضصدت: الشرط» وإنها سبق لساتئى به فتنقول: إذن تطلق فى 
العاف والتعليل لآ آقر على فس يما هو أقلظ قا يه ` 

قوله: «وإن قال: أنت طالقء وقال: أردت إن قمت, لم يبقبل 
حكما» هذه مسألة مهمة إذا قال: أنت طالق» ثم قال: أردت إن 
فسكة4 أن إن كلمت زيداء فادعى أنه نوی لها بقلبه» يقول 
المؤلف: «لم يقبل حكماً) وعلم منه أنه يُدَيّن فيما بينه وبين الله. 
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فإذا صدقته المرأة فلا طلاق» إلا إن حاكمته عند المحكمة وقال 
القاضي: أنت ما قلت: إن قمتء وأنا أحكم عليك بالظاهرء 
والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع. > فتطلق زوجتكء أما إذا 
صدقنه المراق» وقالت: نحم الرجل أراد إن قمت» ولكن لم 
يتكلم به» فإن قوله يكون مقو لا والمرافعة حرام» لكن إن غلب 
على ظنها أنه كاذب فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكم. وإن 
ترددت فهي مخيرة» والأولى أن تتركه؛ لأن الطلاق مكروه. 

وكذلك لو دخل على زوجغه وقال2 آتت طالق» ثم بعد 
ذلك قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن خلاناً حدثتى أنك تكلمين 
لاا بالیاتشہ ولما تین أنك لم تكلميه قلا لاق نقوك! لا 
يقبل سكمأة لگن فيما بينه وبين الله نة أما لو قيل له: إن 
زوجتك تغازل فلاناً» فقال: هي طالق» ثم تبين أنها لم تغازله 
فيقبل قوله لوجود قرينة تدل على ذلك . 

وكذلك ‏ أيضاً - لو سأل مفتياً» وقال له: لو طلقت زوجتي. 
بلفظ كذا وكذاء فقال له المفتى: تبين منك زوجتك» فأقر بأنه 
أبان زوجته بناء على القعرى قبا نبين4؟ لآثة. إنها أقر بتاء على 
فتوى» لا على ما في نفسه وقلبه. ۰ 

فتبيّن أن السبب يخصص العموم ويقيد المطلق» فإذا قال : 
أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق» ثم إن كان 
السبب مقروناً بالكلام قبل حكماء وإن لم يكن مقترناً بالكلام لم 
يقبل حكما . 

قوله: «وأدوات الشرط» أداة كل شىء ما توصل إليهء 


IE 





إن وَإِذَاء ومَتّى» و 


فأدوات الشرط ما توصل إلى الشرط وتستعمل فيه. 

واعلم أن هذا الذي ذكره المؤلف ليس حصراًء لكن مراده 
أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب؛ لأن هناك أدوات غير 
التي ذكر المؤلف. 

الأولى : قوله: «إن» نذأ بها لأنها أم الاب والح برت 
يجعلون لكل باب 6 فإِن وأخواتها الأم إن وكان وأخواتها الام 
كان» وأدوات الشرط الم إن والاستفهام الأم الهمزة» وعلامة 
الأم كثرة الاستعمال وسعته؛ لأن بعض الأدوات تكون متفقة في 
شيء من الأشياء» لكن لا تستعمل في بعض الأشياء» وتكون الأم 
بطااة پان دون غيرهاء مثل : «كان» تختص بخمسة أمور لا 

تشاركها فيها غيرها من أخواتهاء و«إن» تختص بأمور تأتينا 

- إن شاء الله تعالى ‏ ما تشاركها فيها غيرها من الأدوات. 

وقوله: «إن» مثل أن يقول: أنت طالق إن قمتء أو إن 
قمت فأنت طالق» فلا فرق بين أن يؤخر اشر ظط أو يقدم. 

الثانية: قوله: «وإذا» بأن يقول لزوجته: إذا قمت فآنت 
طالق» أو آنت طالق إ5 قبت 

الثالثة : قوله: «ومتى» مثل متى قمت فأنت طالق» أو أنت 
طالق متى قمت . 

الرابعة: قوله: «وأي» بتشديد الياء» بخلاف «آي» المخففة 
المسكنة؛ فليبست من آدرات الشرط» مقل أن يقول: أى اهرأة 
تقوم منکن فهي طالق› وهل هي للزمان» أو للمكان» أو للعاقل» 
أو لغير العاقل؟ بحسب ما تضاف إليه» فأي امرأة تقوم» هذه 


باب تعلية الطلالة بالشرومط 0 


سر س ن ا ره سر الى سد عر اس عر بر ل عاق م 
ومن › وڳلماء وجي وحدها للتكرارء وكلهاء ومهما 55050 


للعاقل» أي سيارة تركبها لغير العاقل» وأي وقت تزورني 
أكرمك» للزمان» وأي مكان تنزل فأنت مُقرّب» هذه للمكان» 
والمراد بها هنا فى باب الشروط العاقل» وكذلك الزمانء 
والمكات. ٠‏ 

الخامسة: قوله: «ومن» بفتح الميم وسكون النون» احترازاً 
من ١مِنْ»‏ فإن «مِن» حرف جرء ومَنْ» هنا شرطية» مثل أن يقول : 
من قامت فهي طالق»ء فأي امرأة تقوم تكون طالقاً . 

السادسة: قوله: «وكلما» تدخل على الفعلء مثل أن يقول: 
كلما كمت قفأنت طالق. 

قوله: «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر 
الأدوات للتكرارء فهذا من خصائصهاء فإذا قال لزوجته: كلما 
قمت فأنت طالق» فقامت تطلق» ثم قامت ثانية تطلق» ثم قامت 
ثالنة تطلق: بخلاف انا مغلا فلا تفيد التكرار؛. فإذا قال ليا : 
إن قمت فائت طالق» ثم قامت طلقت» فإذا قامت ثانية لم تطلق. 

وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين: ما يفيد 
التكرار» وما لا يفيد التكرارء والذي يفيد التكرار «كلما» فقط› 
ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق. 

واكلما» ما عَدَّهَا النحويون من أدوات الشرط الجازمة: 
لكنها من أدوات الشرط غير الجازمة. 

قوله: «وكلها» يعني كل أدوات الشرط المذكورة. 

السابعة: قوله: «ومهما» مثالها: مهما فعلت كذا فأنت 
طالق . 


قوله: «بلا لم» أو نية فورء أو قرينة للتراخي» هل هذه 
الأدوات للفورية أو للتراخي؟ نقول: حسب نيته» إن نوى الفورية 
فهي للفورية» وإن نوى التراخي فهي للتراخي» فإذا قال: إن قمت 
فأنت طالق» فهل المراد إن قمت الآن» أو إن قمت في أي 
رتا سب لہ إلا کاٹ يريد إل لست 351 بي إ5 قامت قا 
بعد لم تطلق» وإن كان يريد إن قمت في أي وقت» ففي أي وقت 
تقوم فيه تطلق» كذلك لو وجد قرينة تدل على أن المراد الآن أو 
في هذه الحال عمل بهاء مثل أن يقال له: بيت فلان عنده زواج» 
لقم فيه الات تصويرء ققال لها: إن ذهيت إلى بيت فلاآن فأدت 
طالق» فالقرينة تدل على أنها إذا ذهبت فى هذه الحال» فتكون 
للفورية» أما فيما بعد فهي لا زالت تذهب إلى جيرانهاء أو إلى 
أقاربهاء ولا يقول شيئاً. ۰ 


فإن لم توجد قرينة ولا نية يقول المؤلف : 

«ومع لم للفور» فإذا لم يوجد نية ولا فرينة فإن هذه 
الأدوات مع الم) للفور. وبدول الم) للتراخي . 

قوله: «إلا إِنْ مع عدم نية فور أو قرينة» فإنها تكون للتراخي 
حتى مع «لم»2. 

مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق» فنقول: ما قصدك؟ 
هل الآن أو فيما بعد؟ فإن قال: ما لى نية» ولا توجد قرينة» 
فتكون للتراخي 
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مثال آخر: أي امرأة منكن لم تقم فهي طالق» ننظر إذا لم 
تكن ما عنده نية فالمراد الأن» لوجود لم. 

كذلك كلما لم تقومي فأنت طالق» هذه تكون للفور لوجود لم» 
ومع عدم «لم» تكون للتراخي» فإذا قال لها: إذا قمت فأنت طالق› 
وما عنده لا نية ولا قرينة فتكون للتراخي» فمتى ما قامت طلقت . 

فإذا قال: إن لم تقومي فأنت طالق فإنها تكون للتراخي؛ 
لأن «إن» لا تتأثر ب «لم»؛ لأنها هي الأم» وإذا كانت هي الأم 
فللا بد أن تعطبها شيعا تتميز به قن سائر الأذوات: فلهذا «لم» لا 
تؤثر فيها . 

والخلاصة أن هذه الأدوات فيها مبحثان : 

الأول: هل هي للتكرار» أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ 

الحواب: «كلما» للتكرار» والباقى لغير التكرار» ومعنى 
التكرار أنه إذا قال: كلما قمعت قفانت طالق» فقامت مرة طلقت» 
ثم قامت الثانية طلقت» ثم قامت الثالثة طلقت»› وإذا قال: إن 
قمت فأنت طالق فقامت مرة طلقت» ثم قامت ثانية لا تطلق. 

الثانى: هل هى للفور أو للتراخى؟ بمعنى أنه إذا قال: إن 
قمت فأنت طالق مثلاً: فيل المرأة إن قمت الآن أو طلقا تقول: 
نرجع إلى شيئين : النية والقرينة» فإذا كان له نية للفورية فهي للفور. 
وإذا كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنها تكون للفور» فإذا لم يكن 
كذلك» ونوى التراخي» أو قامت قرينة تدل على التراخي» فهو 
للتراخي» فإذا لم يكن شيء لا نية فورية» ولا قرينة» ولا نية تراخ› 
ولا قرينة» فتكون للتراخي, إلا مع «لم» فإنها للفور ما عدا «إن». 
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من قامت» أو كلما فهمت نټ طالق فمتى وجد طلقت› 


فصارت «إن» إذا لم يوجد نية فورء أو قرينة للتراخي 
مطلقاًء أما غير «إن» فإذا لم يوجد نية ولا قرينة إن اقترنت بها 
«لم» فهي للفورء وإن لم تقترن فهي للتراخي . 

وهذا التفصيل مهم؛ لأنه ينبني عليه أشياء تأتينا فيما بعد 
وهو ب أيكبا د مقتضى اللفة العريةء أما بالسية للعرف #الظاهر أن 
الناس لا يفرقون» فلا يفرق العامي بين أن يقول لزوجته: متى لم 
تقومي فأنت طالق» وبين قوله: إن لم تقومي فأنت طالق» لكن 
في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله» فيفرقون 
بين «إن» وغيرهاء ولكن لاحظ أن هذا التفريق ‏ أيضا ‏ قبله 
مرحلتان وهما النية والقرينةء والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو 
قرينة» لكن لو فرض أن أحداً أرسل هذه الكلمة» ولم يقصد شيئا 
فإننا نقول له: «إن» للتراخي مطلقاء وما سواها للتراخي إلا مع 
«لم» فتكون للفورء وما سيأتي أمثلة وتطبيق» ولكن أهم: شيء أن 
يعرف الإنسان القاعدة» فإذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق . 

قوله: «فإذا قال: إن قمت» يعني فأنت طالق . 

قوله: «أو إذا» يعني إذا قمت فأنت طالق. 

قو له: «أو متى» يعنى متى قمت فأنت طالق. 

قوله: «أو أي وقت» يعني أى وقٹ قمت فانت ظطالق. 

قوله: «أو من قامت» يعني فهي طالق . 

قوله: «أو كلما قمت فأنت طالق» فمتى وجد طلقت» أي: متى 
وجد الشرط وهو القيام طلقت. 
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اطلقك فانت طَالقٌ؛ ولم ينو وفتاء وَلَمْ تقُمْ قَرِيئَة بِقَوْرٍ 


1 


ولم يُطلْقُهاء طَلَقَتْ في آخر حََّاةِ أَوَلِهِمَا مَوْتا ا 


قوله: «وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما» يعني 
إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق» إلا في «كلما» 
لأنها للتكرار. 

قوله: «وإن لم أطلقكِ فآنت طالقء ولم ينو وقتاء ولم تقم قرينة 
بفورء ولم يطلقهاء طلقت في آخر حياة أولهما موتأ» إذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق» (إن» لا تؤثر عليها «لم» فنقول: هل نيتك إن 
لم أطلقك اليوم؟ فإن قال: قصدي إن لم أطلقك اليوم فأنت 
طالق» فإن طلقها اليوم طلقت» وإن لم يطلقهاء فإذا غابت 
الشمس من ذلك اليوم طلقت . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ إذا قاست القرينة على أن المعنى إذا لم 
أطلقك الآن لغضبه. فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول 
فيه: أنت طالق» فلم يقل طلقت؛ لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد 
الفورية» لكن إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية وقال: إن لم أطلقك 
فأنت طالق تحمل على مدى الحياة» فتطلق فى آخر حياة أولهما 
موتاًء فإن مات قبلها طلقت في آخر حياته» فتطلق إذا بقي على 
خروج زوه أقل من قوله: آنت طالق؟ لأنه ما دام عندنا زمن 
يتسع لقوله: أنت طالق فيمكن أن يطلق فيه» لكن إذا لم يبق على 
خروج روحه إلا أقل من قوله: أنت طالق» فحيئذٍ تطلق. 

والسبب أن الزوج إذا ذهبت حياته ولم يطلق يجب أن 
تطلق» وهي - أيضأ ‏ إذا ماتت انقطعت علاقته منهاء ولا يمكن 


ڪا ضحي سد 


وَمَتَى لَمْء أو ذا لَمْء أؤ أي وَهْتٍِ لَمْ ألمب نكِ َأَنْتِ طَالِقٌ. 
َمضَى رمن > إيقاغة فيو وَلم عل ظلقث. كلما لم 
لتك انت طالقء وەی ما پیک د تلات مرن ف 
للقي المُدقول يها 05 م سه es‏ 





أن يقع عليها طلاق» ولهذا نقول: تطلق في آخر حياة أولهما 
موتا . 

قوله: «ومتى لمء أو إذا لم» أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالقء 
ومضى زمن يمكن إبقاعه دنه ولم يفعل طلقت» لأن الأدوات ما 
عدا «إن» مع «لم» للفورية» فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت 
طالق» ومضى زمن يمكنه أن يقول فيه: أنت طالق ولم يفعل 
طلقت؛ لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها . 


قوله: «وكلما لم أطلقك فانت طالق» ومضى ما يمكن إيقاع 
د ميتي انر طلقت الحنفيول بها لادا كأن قال: كلما لم 
أطلقك فأنت طالق» فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة تطلق 
تلاا ؛ لآن «كلما» تفيد التكرار . 

وحيتقق إذا قال مغل هت السا تقول: من الأحمن أذ 
تقول هباشرة: الت طالق؟ لأنه إذا قال: أنت طالق» ضار الطللاق 
رجا اتی تطلق واحدة فقط فلا يقع عليها الثلاث؛ لأنه 
يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق» فإذا قال: أنت طالق فقد بر 
في يمينه» أما إذا لم يفعل فكلما مضى زمن يمكن أن يقول: أنت 
طالق طلقت» ثم الزمن الثاني أنت طالق طلقت» ثم الزمن الثالث 
أنت طالق طلقت؛ لأن «كلما» تفيد التكرار. 
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فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه لما وقع الطلاق عليها 
بأول جزء صدق عليه أنه طلقهاء فلا تلحقها الطلقتان الآخريان؟ 

فالجواب: أن الظاهر من كلامه «كلما لم أطلقك)». أي : 
باللفظ »› ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود. 

قوله: «وتبين غيرها بالأولى» لأن غير المدخول بها إذا 
طلقها مرة بانت» ولا يلحقها طلاقه ثانية؛ r‏ فلو 
أن رجلا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أ بت طالق: 0 
حالاً: أنت طالقء فالثانية لا تقع؛ لأنها بانت منه بالأولى» فلا 
يلحقها طلاق. 

قوله: «وإن قمت فقعدتء أو ثم قعدتء أو إن قعدت إذا قمت» 
أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقومء ثم تقعد» هذه 
عدة مسائل : 

الأولى: قال: إن قمت فقعدت فأنت طالقء» ما تطلق حتى 
تقوم وتقعد» والفاء تدل على الترتيب باتصال» فلو قعدت ثم 
قامت ما تطلق . 

الثانية: قال: إن قمت ثم قعدت - أيضاً ‏ ما تطلق حتى 
تقوم ثم تقعد» لكن ثم للتراخي كما قال ابن مالك رحمه الله : 
وَالفَاءُ لِلتَّرْتِيبٍ باتصَالٍ ونم للترتيب بِانْفِصَالٍ 

الثالثة: قال: إن قعدت إذا قمت» فتطلق إذا قامت ثم 





قعدت» كأنه قال: إن قعدت من قيام فأنت طالق» فلا تطلق حتى 
عر عي نت 

الرابعة: قال: أنت طالق إن قعدت إن قمت. كذلك ما 
تطلق حتى تقوم ثم تقعد. 

أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لأنه قال: إن 
قمت فقعدت» والثانية قال: إن قمت ثم قعدت. 

وأما المسألتان الأخريان فالترتيب فيهما؛ لأن القاعدة أنه 
إذا اجتمع شرط في شرط فإن المتأخر منهما متقدم زمناً؛ لأن هذا 
شرط. علق على شرط» والمعلق عليه لا بد أن يتقدم المعلّقء 
فقوله: إن قمت إن قعدت المتأخر لفظا هو القعودء فيكون هو 
المتقدم وفنا قال الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عر زانها كرم 

والاستغاثة تكون بعد الذعرء فلهذا إذا جاء شرط في شرط 
فإن المتأخر لفظأ متقدم زمناًء فإذا قال: إن قمت إن قعدت 
فالقعود قبل القيام. وكذلك إن قمت إذا قعدت» فالقعود قبل 
القيام» وإن قال: إن أكلت إن شربت فأنت طالق مثله» يتقدم 
الشراب؛ فإن قيل: ألا يحتمل أن قوله: (إن أكلت إن شربت» أنه 
على تقدير العطف» يعني إن أكلت. وإن شربت فانت طالق؟ 
نقول: نعم لآ بد عن وجرد أكل وشرب» لکن أيهها الاسبق؟ 
فالمتأخر لفظا وهو الشرب هو الأسبق. 

قوله: «وبالواو تَطلّق بوجودهماء فإن قال: أنت طالق إن 
قمت وقعدت» تطلق بوجودهما. 
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ولو غير ربن » وباو بوَجِودٍ أَحَدِهِمًا . 


قوله: «ولو غير مرتبين» سواء تقدم القعود أو القيام. 

قوله: «وبأو بوجود أحدهماء» إن قمت أو قعدت فأنت طالق» 
فإنها تطلق بوجود أحدهما؛ لأن «أو» لأحد الشيئين . 

ذكر في الروض"'' مسألة غريبة قال: «وإن علق الطلاق على 
صفات فاجتمعت في عينء كإن رأ بت رجلا فأنت طالق» وإن رأيتٍ 
أسود فأنت طالق» وإن رأيتِ فقيهاً فأنت ت طالق. فرأت رجلا أسود 
فقيهاً طلقت ثلاثاً»؛ لأنها صدق عليها أنها رأت رجلاًء وأنها 
رأت أسودء وأنها رأت فيا : فتطلق لاجتماع الصفات الثلااث 
في عين واحدة؛ تغليبا للصفة. 

وقيل: لا تطلق؛ لأن الأيمان ترجع إلى العرف» والعرف 
أن الأفسات إذا قال: إن رأمت رجلاء وات رأيت اسوه وان 
رأيت فقيهاً يقتضى تعدد الأشخاصء فإذا وجد ما يدل على أنه 
أراد التعدد عمل 75 وهذا هو الصحيح . 


نا فنا فين 


.)٥۷١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


5 2 
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فضا 
متيقن › کا جف عيض تاق بأ ارين عه 


عَادَتَهًا . 


هذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيضء. بأوله 
باه وماثتاقةة وكاث يخا" رحسه الله ةا وسلعاها 
تجاوزناها؛ لأنه يقول: كلها أمثلة لكن نحن نقرؤها؛ لأنه ربما 
تعرض مسألة مهمة. 

قوله: «إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض 
متيقن» مع أن هذا الطلاق حرام وبدعة» لكن المذهب يرون أن 
الطلاق البدعي يقع» وسبق أن الصحيح أنه لا يقع. 

قوله: «وإذا حضت حديضة تطلق بأول الطهر من حيضة 
كاملة» واضح؛ لأنه قال: إذا حضت حيضة . 

قوله: «وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف 
ماقي . 


# FF #F 


.)ه١١۷١ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ت‎ )١( 

(۲) قال في الروض: «تطلق طاهراً في نصف عادتها؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة» 
فتعلق بها وقوع الطلاق» لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ 
لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
(2/5)). 


کہ 


َا 
إا عَلَقَهُ ِالْحَمْلٍ فَوَلَدَث لاقل مِنْ سِكَّة شهُر طَلَقَتْ 
كل عات وَإِن قَالَ : ذم وني حايلاً انت ال 


حرم وَظؤُّهَا قبل استيرائها بحرض 1 في البائن»› 000 ش22 


قوله: «إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ 
حلف» إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق فولدت لأقل من ستة 
أشهر طلقت مهتذ. حلف؛ لأا تبقنا أنها كانت حاملا عند قوله: إن 
كنت حامل غانت طالق 4 لعاذا تقول: إنها طلقت منذ حعلت؟ 
لأن أقل الحمل ستة أشهرء وانتبه لقوله: «منذ حلف» فهذا من 
باب التجوز؛ لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينا؛ لأنه 
علقه على الحمل» والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به 
اليغيرة . 

قوله: «وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فانت طالق حرم وطؤها 
قبل استبرائها بحيضة في البائن» في الأولى قال: إن كنت 
حاملاً. وهنا قال: إن لم تكوني حاملاً» ففي الأول إثبات وفي 
الثاني نفي» فإذا قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» نقول: ما 
يجوز أن تطأها عنتى تحيض إذا كانت باتناء أما إذا كاثت رجعية 
فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة» لكن إذا كانت بائنا 
فهذه آخر طلقة فنقول: لا تطأها؛ لأنك لو وطتتها اشتبه علينا 
الأمر» فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن. 

وإلى متى لا يطؤها؟ الجواب: حتى تحيضء فإذا حاضت 
عرفنا أنها لم تكن حاملاً حين قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت 
ظالق. 


صر 
اشر 





كتاب الحلاقة 

I‏ سي 
وهي عَكْس الأولى في الأخكام. وَإِنَ عَلقَ طَلقَة إن كَانتْ 
حَامِلاً بذَكَرِء وَطَلْقتيْن بأنْتَى فَوَلَدَنْهُمَا طَلَقَّتْ ثلاثاً: ا 

قوله: «وهي عكس الأولى في الأحكام» قال في الروض” : 
«فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ لأنا تبينا أنها لم تكن 
حاملاً: وكذا إن ولدت لأكثر من سعة أشهر وكان يطا؛ء لأن 
الأصل عدم الحمل» نقول: هذه المسألة عكس الأولى في 
الأحكام؛ لأنها عكسها في الصورة» فالأولى إن كنت حاملاً. 
والثانية إن لم تكوني حاملا. فيكون المدار على أربع سنين؛ لأنه 
أكثر مدة الحمل؛ فإذا مضى أربع سنين ولم تضع الحمل ثم 
وضعته بعد الأربع علمنا أن الطلاق قد وقع؛ لآنه لا يمكن .على 
رأي الفقهاء ‏ أن يزيد الحمل على أربع سنوات» وإذا ولدت 
لأكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائنا 
فإنها في هذه الحال لا تطلق؛ لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملاء 
إذ إن الرجل يطأ وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر . 

والأصل عدم الحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم 
تطلق مطلقاً سواء كان يطأ أم لم يكن يطأ؛ لأنه يقول: إن لم 
تكن حاملاً وقد تيقنا أنها حامل؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر . 

قوله: «وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذَكَر وطلقتين بانثى 
فولدتهما طلقت ثلاثأ» قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقةء 
وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين؛ لأن الولد أحب إليه 
من الأثى: لكن المرأة ولذت توآما يعتى ولذت ذكرا وأئش 'تطلق 
تلاثاً؛ لأن الذكر له طلقة» والأش لها طلقتان. 


.)0517/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 





باب تعليق الحللاق بالشوط ظ تك ْ زه14 ات 
٤ 05 5‏ ر 0 ' 21 و 
وَإِنَ گان مَكَانَه: إن گان حَمْلْكِء أو ما في بَظنِكِ لم تطلق 


سے عير 


قوله: «وإن كان مكانه: إن كان حملكء أو ما في بطنك لم تطلق 

أت قال : إن كان حملك ولذا فأنت طالق طلقةء وإن كان 
حملك أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً وأنثى فلا تطلق؛ 
لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى» وهو يقول: إن 
كان حملك ذكراً. وإن كان حملك أنثى» بخلاف قولهم: إن كنت 
حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى» وهذه من دقائق العلم التي ما 
ينتبه لها إلا طلبة العلم. 


١ 5‏ " 
نت بو 
$ 0 1 


سےا اكد ٠‏ ظ كتاب الطلاة 
قا 

إذا علق طَلْقَة على الْوِلَادو بذكرء وَطَلْمَمَيْنٍ بأَنتَىء 

فَوَلْدَتْ درا ثم انی ا و ا لكك بالأوّل» وَيَانتثٌ 


بالثّانيء وَل ظا بو وَإِنَ أشْكَلَ 29 وَضْعِهمًا فواحدة. 


قوله: «إذا علق طلقة على قرلا بذكرء وطلقتين بأنثى» 
فولدت ذكرا ڈ ثم أنثى حياً أو مدتأ» ھا علق طلقة على او د يقر 
وظلقتين بأنثى + بان قال: إن ولدت ذكراً فأنتِ طالق طلقة» وإن 
ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً ثم أنثى 

قوله: «طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به» طلقت 
بالأول؛ لأنها ولدت ذكراء وبائت بالثاتى ؛ لأنها لما ولدت الذكر 
الأول وطلقت شرعت فى العدة» والعدة هنا ویو الأول والثاني 
دقائق» فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني» وإذا بانت 
لا تلحقها الطلقة؛ لأنها وقعت عليها وهي بائن من زوجها. 

مغال ذلك: رجل قال لووجيه: إن ولدت ذكرا قآئت طالق 
طلقةء» وإن ولدت أنئى فأنت طالق طلقتين» فولدت أولا ذكراً 
فتطلق؛ لأنها ولدت ذكراً فحلّ عليها الطلاق» فإذا ولدت أنثى 
بعده لم تطلق لکٹھا تبين بالآنتى؛ لأنها آنتهيت عدتها بولاذة 
البنت» فصادف الطلاق امرأة بائناً» والمرأة البائن لا يقع عليها 
الطلاق . 

قوله: «وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة» إذا قال: ما أدري 
هل وضحت الذكر أولآء أو الآنلى: أو جميعا؟ فإنيا تكرن واحدة 
لأن الواحدة متيقنة وما زاذ عليها فمشكوك فية. 


باب تعليق الطلاق بالشبوط 





| ۷ 


چ ت 

دا عَلَّقَهُ عَلَى الاق م عَلََهُ عَلَى الْقيّام» أو عَلْقَهُ على 
م على وُقُوع الطَلَاقٍ ؛ فَقَامَتْء طَلَّقَتْ طَلْمَتَيْنَ فِيهِمَاء 

ل على يبه على لاق لها انث كوا وذ 

قَالَ : كُلَمَا طَلَفْتْكِ أو د الا ركع ايك لاقي لالب عازن 


فَوُجِدَاء طلَقَتْ في الأولى تين وَفِي الَا ا 


قوله: «إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القبامء أو علقه على 
القيام ثم على وقوع الطلاق» فقامت» طلقت طلقتين فيهما» بأن قال: 
إن طلقتك فأنت طالق» ثم علقه على القيام مرة ثانية» فقال: إن 
قمت فأنت طالق» فقامت فإنها تطلق طلقعين» أما الأولى 
فواضحة» وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالقء» فلما 
قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين . 

وقوله: «فيهما» أي في الصورتين» واحدة بقيامها» وأخرى 
بتطليقها الحاصل بالقيام في الصورة الأولى. 

قوله: «وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت 
فواحدة» إذا علق الطلاق على القيام» ثم علقه على طلاقه لها 
فقامت «فواحدة» أي: فتطلق واحدة بقيامها» ولم تطلق بتعليق 
الطلاق؛ لأنه لم يطلقها . 

قوله: «وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق فؤّجداء طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا»”'' . 


! 
ر 


)١(‏ قال في الروضة: إن وقعت الأول والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة 
عليهاء فتقع بها الثالثة (059/5). 


۱4۸ | 


کے 


فل 
إا قَالَ: إِذا حَلَفْتٌ بطلاقك قَأَنْتِ طَالِقٌء ڈ 
أنتِ طَالِقٌ إِنْ فُمْتٍ طلَقَثْ فِي الْحَالِء لا إِنْ عَلَّقَهُ بطلوع 
السّمْسٍ تيوه نه شط لا خلت 0000 E a‏ 
قوله: «إذا قال: إذا حلفت يطلاقك فأنت طالقء ثم قال: أنت 
طالق إن قمت طلقت في الحالء لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ 
لأنه شرط لا حلف» إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق› 
ثم قال: أنت طالق إن قمت تطلق؛ لأن قوله: «أنت طالق إن 
قمت» حلف . 
وإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: إذا 
طلعت الشمس فأنت طالق»ء لا تطلق؛ لأآن قوله: «إذا طلعت 
الشمس فاثت طالق» شرط محض. تاناق إذا طلعت 
الشمس» وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


“ل 


. حلف محض‎ ١ 

؟ ‏ شرط محض . 

۳ ما يحتملهماء أئى: الشرطية واليمين. 

فإذا قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق»ء فهذا شرط 
محض» فإذا طلعت الشمس تطلق 

وإذا قال: إن كلّمتٌ زيداً فزوجتي طالقء فهذا حلف 
محض» فلا تطلق» ولكن يكفر كقّارة يمين. 

وإذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالقء فهذا يحتمل أن 


E يا وخا‎ IGE A _ E a ia e 
ون حلفت بطَلاقِكِ فأنت طالق. أو إن كلقتك فابت‎ 
طالِیّ. اعا لقي قات راساھ م‎ 


کون طا ريستل أن یکوت يميداء فإن قصد منعها فهر يعين: 
وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به 
الطلاق . 

وهذا الكلام من الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يدل دلالة 
واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الطلاق 
المعلق يُقصد به اليمين أحياناً» فيكون له حكم اليمين. 

وعلى المذهب فيما إذا قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال: أنت طالق إن قمت» تطلق» وإذا قامت تطلق 
ثانية؛ لأن القهسم السابق في تعليق الطلاق بالشروط بناء على 
القول الرّاجح, ولیس على المذهب؟ لأف المذهبء يعتبرون كل 
الطلاق المعلق بالشروط شرطأ محضا يوقعون به الطلاق» وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو الحق؛ لأنهم أقروا بالتفريق بين اليمين والشرط . 

قوله: «وإن حلفت بطلاقك فأنت طالقء أو إن كلمتك فأنت طالق 
وأقادد مرة أخرى طلقت ولحدك قال صاحت الروض * :لان 
إعادته حلف وكلام» فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم 
قال: إن حلقت يطلاقك فأنت طالق تطلق؛ لأن سا قلق ب 
الطلاق وجد. 


وكذلك إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق ثم قال: إن كلمتك 


سے سے ا 7 ي کر ا نے لله 
ET‏ فال وثلا نا فكلا ت 


فأنت: طالق تطلق»؟ لأنه كلمهاً بالكلمة الأشيرة؛ ولهذا لو قال" 
أردت التوكيد فإنه يقبل . 

قوله: «ومرتين فثنتان» وثلاثاً فثلاث» إذا قال لها: إن كلمتك 
فأنت طالق لا تطلق» ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق 
واحدة» ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثانية» ثم قال: إن 
كلمتك فأنت طالق تطلق ثالثة؛ لأنه كلمهاء وإذا قال رابعة: إن 
كلمتك فأنت طالق لا يقع عليها شيء؛ لأنها بانت بالثللاث. 


FF FF‏ فين 





باب تعلية الحلاقة بالشوط زاهد ات 


ا ق ا به ر ا کچ س کان e &F‏ 
اذا قال: ان تلك فانت طالة فى ¢« | ل 
1 ر فمحفو ى و 

رر ن ر ر ر 2 a 2 00 ERE‏ 9 + 

0 أو ا سكي ۽ طلقت» ول اتلك بكلام فانت طالق› 

ر ق E.‏ 1 هر م د ى له 

فقالت: إن بَدأتك به فعبدی حرء انخلت يمينه مَا لم دنو 


عدم المَدَاءَةِ و في نكاس او 


قوله: «إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققيء أو قال: تنحيء 
أو اسكتي طلقت» إذا قال: إذا كلمتك فأنت طالق» ثم قال: 
افهمي طلقت» أو قال: تنحي» أو اسكتي فإنها تطلق؛ لأنه 
كلمها . 

قوله: «وإن بدأتك بالكلام فأنت طالقء فقالت: إن بدأتك به 
فعبدي حر انحلت يمينه» إذا قال ذلك» وقال: الحمد لله» فلا 
طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام» وهي لم تبدأه أيضاً . 

قوله: «ما لم يبنو عدم البداءة في مجلس آخر» فإذا نوى ذلك 
فهو على ما نوى . 


FF‏ فنا فين 


يلاوو 915517751119107 ا 
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إذا قال: إن حَرَجْتٍ بَغَيْرٍ إِذنِي» أو إلا بإِذني» أذ 


١ ا‎ 


5 نے مر 
رر ك ار سير 
فنا 


حٌى آدَنَ لَكِء أو إن حَرّجْتٍ إِلَى غَبْرٍ الحمّام بِعَبْرِ إِذْنِي 
0 س تھے ف مضع سے اچ رده عو ت 6 
فأنتِ طالِق» فَحَرَجَتْ مَرَةَ بإذنه» ثم حَرَجَتْ بِعيْر إِذنِه» أو 
ع 8 a‏ 51 ا 0 و ê Hk i E‏ ء0 
ادن لها ولم تعلم» أو حر 8 ترية الحمام وَغَيرَه) أو 
مدع © 9 0 32 ا ب ر لبه 
عَذَْلَتٌ مله إلى غیرو ظَلقت فى الكل . 
آذن لك» أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق 
فخرجت مرة بإذنه» ثم خرجت بغير إذنه» إذا استأذنته فى الخروج 
وأذن لها لا تطلق› دم رجعت وحرجت من اليوم الثاني تطلق ؛ 
لأنه أذن لها فى مرة واحدة. 

وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرةء 
فهو على نيته وإلا فلا تطلق؛ لأنه في إذنه لها في أول مرة انحلت 
يمينه» وهذا أصح ؛ آنه أ حلهاء إلا إذا قال أذنت لك في هذه 
المرة فقط فهو على ما نوى. 

قوله: «أو أذن لها ولم تعلم» تطلق؛ لأنه قال: إن خرجت 
إلا بإذني» والآن حين خروجها هو آذن» لکن ما علمت هي» إذا 
قد حنثته فتطلق» وهذا مبنى على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل 
العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلاف. 

قوله: «أو خرجت تريد الحمّام وغيره أو عدلت منه إلى غبره 
طلقت في الكل» هذه فى صوره » وهی ما إذا قال : إدا حرجت ال 
غير الحمام» فادا حرجت ترید الحمام وغيره طلقت فى الكل. 





و ا 


کے 


E‏ 5 ل ك ء0 5 و ج 
ان ادن فيه كلما شاءث: أو قال: الا ادن رید 
2 ديات 2 ا عي 
: مي > 


لماذا وهو يقول: إن خرجت لغير الحمام» وهي هنا خرجت 
وجمعت بين الاثنين؟ يقولون: لأنها لما قصدت غير الحمام 
بخروجها صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام . 

قوله: «لا إن آذن فبه كلما شاءت» فإذا قال لها: انيت للك 
في الخروج كلما شخت انسلت اليمين فى كل وقث. 

قوله: «أو قال: إلا بإذن زيِدٍ فمات زيدٌ ثم خرجت» إذا مات 
ريد الحلث اليمين؟ لاله معلق على إذنهه وإذنة يعد موته 
مستحيل» وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت 


بموية : 


ع + 4 





ل« الل ل ا ا 


فَصْل 
5 علق بها بن أز ها من الشزوف لم تقل 
حَنَّى تَشَاءَ ولو ا إن قَالتٌ : قد شنت قت ن TA‏ 
شَاءَ لَمْ تَظلق. إن قَالَ إن شِعْتِ ن وقَاة 1 بوك أو رَيْدّ لَه 
بقع ي يَشاءً! معا وان شاع أَحَدَهُمَا فلا e RDS E‏ 


قوله: «إذا علقه بمشدئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق 
حتى تشاء ولو تراخى» إذا قال لها: أنت طالق إن شئت» فلم تشأ 
إلا معراضياء تقوله: ھی شات ظلقت نقسهاء ا بل مت شاءت 
طلقّت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لآنه. علق ذلك بالمشكة» وها 
فى الحقيقة لا پاس به» لا نقول: إنه حرام» ولكن خلاف 
7 لأنه إذا علقه بالمشيئة فلو غضبت امرأة على زوجها 
انى شيء. قالت: طلقتك بالثلاث» هذا هو المعلوم في 
الغالب» لذلك لا ينبغى أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر 
الأمور معلقاً بمشيكة امرأة ناقصة العقل والدين» نعم إذا رأيث 
هناك سبباً يقتضي أن تعلقه بمشيئتهاء مثل أن تراها متبرمة متعبة 
من الحياة معك. تقول لها: أنت لست همكرهةء هتى شعت طلقى 
نفسك» فهذا قد نقول: إنه غرض صحيح . 1 
قوله: «فإن قالت: قد شئتث إن شئتء فشاء لم تطلق» لاأنه 
علقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردهاء Ee‏ الخرط معلقا 
كما كان. 
قوله: «وإن قال: إن شئت وشاء أبوكء أو زيد لم يقع حتى 
بشاءعا معاء وإن شاء آحدهما فلا» أى : قال؛ تحبين أن أطلقك؟ 
فقالت: نعمء فقال: إن شعت وشاء أبوك فأنت طالق» فشاءت 
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a ٤ 2 2 23‏ 2 : ۴ س سر اج سر 
وانت طالق أو عبدى حر إن شنا الله وقعا» OT‏ 





هي وأبى الأب» أو شاء الأب ولم تشأ هي لا تطلق؛ لأنه علقه 
على مشيئة الاثنين» فإن قال: إن شئت وشاء القاضى» فشاءت 
ولم يشأ القاضي لم تطلق. 

قوله: «وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا» هذا تعليق 
بمشيئة الله عر وجل وأتى بذكر العتق استطراداء فإذا قال: آنت 
طالق إن شاء الله» فهل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال: إن هذا 
تعليق على مستحيل» والتعليق على المستحيل مستحيل» فلا يقع 
الطلاق أبداً؛ ووجه كونه مستحيلاً: أننا لا نطلع على مشيئة الله 
إلا بعد وقوع ما يقع» فأنت لا تعلم أن الله أراد لك شيئا إلا إذا 
وقع» وقبل وقوعه لا تدري أن الله شاءه أم لا. 

ومنهم من قال: إنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع 
الطلاق بكل حال؛ لأنه لما قال: أنت طالق علمنا أن الله قد 
شاءه؛ إذ إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله فإذا قال: أنت 
ظالق إن شاء الله قليا: قد شاء الله أن تطلق» وعلميا أن الله شاء 
ذلك من وقوعه» من قوله: أنت طالق» ونحن نعلم أن الله تعالى - 
إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه» والقولان متقابلان 
تماما . 

والقول الثالث وسط فإن أراد بقوله: إن شاء الله؛ أي إن 
كباء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله 
تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه» وإن أراد بقوله: إن شاء الله 
اگ في طلاق مستقبل - فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في 
المستقبل» وهذا هو الصواب. 


599 
کا كتاب الا 


ران تحت الدَّارَ فأنتٍ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله لقث إن 
دَحَلَتْء وَأَنْتِ طَالِقُ لِرضًا رَيْدٍ أو لِمَشِيئَتِهِ ظَلَمَتْ فِي 
الال إن قَالَ : رَدْتُ الشَرْط قبل ما 0 


فإن قال: أردت التبرك وما أردت الت مثل قوله يكل في 
الحديث: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»"'' يعني بأهل المقابرء 
ونحن لاحقون بهم قطعاً» فقيل : الاي التبرك» فإذا قال: أردت 
التبرك يقع» لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون» وقد 
لا يكون. لكن نقول: إرادة البرك معناها التحقيق ؛ لآن المريك 
للقبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عر وجل . 

قوله: «وإن دحلت الدار فأنت طالقى إن شاء الله طلقت إن 
دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء 
طلاقها؛ لأنه حصل المعلق عليه. 

قوله: «وآنت طالق لرضا زيند أو لمشيئته طلقت في الحال» 
«لرضا» اللام للتعليل» والعلة تسبق المعلل» فإذا قال: أنت طالق 
لرضا زيد»ء صار معتاه. أثث طالق ؛ لآن رید رصي بطلاقك . 

وكذلك إذآا قال: أقت طالق لمشيعة زيدء فالمعتى أنت طالق 
لأن زيداً شاء أن تطلقي فتطلق في الحال. 

قوله: «فإن قال: أردت الشرط قبل خكما» يعني أردت ري 

نت طالق لرضا زيد» أنت طالق إن رضي زيدء فاته با كما ؛ 
يعني و وفع الأمر للقاضي وقال الزوج: إني أردت مذلاك 
6 آغرو سل فى الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها )4۷٤(‏ 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )٠۳( 
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وَأنتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهلالء فَإِنْ نَوَى رَؤْيَتَهًا لم تَطلى 
ج تراه إلا طَلَقَتْ بَعْدَ بعْدَ العْرُوبٍ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهًا. 





الشرط» وجب على القاضي أن يقبل قوله؛ لآن قوله محتمل غاية 
الاحتمال. 

وقوله: «حكما» أي: عند الحاكم إذا ترافعاء أما إذا لم 
يترافعا وصدقته فلا حاجة للترافع 

قوله: «وأنت طالق إن رأيت الهلالء فإن نوى رؤيتها لم تطلق 
حتى تراه» وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها» . 

إذا قال: أنت طالق إن رأيت الهلال» ظاهر اللفظ إن رأته 
هي بنفسها فلا تطلق حتى تراه» فإن رآه غيرها لم تطلق» وعلى 
هذا فإن كان نظرها قاصراً لا ترى الهلال إلا فى الليلة الرابعة» 
قفاوا تطلق في الليلة الرابعة» أما إذا أراد بقوله: «إن رأيت 
الهلال» يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلق برؤية غيرها. 


FF HF‏ ين 


ای 3 
أ کت اسن 


ون حلفت لا يَدْحْلَ دارا أو لا يَحْرُجٌ نها د 
احرج بَعْضّ جَسَدِ 3 دحل طاق البّاب» 3 9 يلي 
نَؤْبا مِنْ عَزْلِهَا فلس تَوْباً فيه مه فقا acoso‏ 


قوله: «وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو 
أخرج بعض جسده» فإنه لا يحنث» مثاله: قال: والله لا أدخل 
هذه الدار» فأدخل بعض جسده» مثل رأسه» يعنى انحنى بظهره 
حتى دخل رأسه من الباب فإنه لا يحدث؛ لأنه دآ دخلء وكذلك 
لو قال: والله لا أخرج من هذا البيت ثم أخرج بعض جسده لم 
يحنث؛ لأنه لم يخرجء هذا التعليل» أما الدليل فلأنه ثبت عن 
النبي ييه أنه كان يُخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو 
معتكف» وهي فى حجرتها فم جل والمعتكف ممنوع من 
الخروج من المسجد» فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا 
يكون إخراجا . 

قوله: «أو دخل طاق الباب» دخل كله لكن تحت طاق 
الباب» فإنه لا يحنث» سواء بدخول أو بخروج؛ لأنه ما انفصل 
من المكان» والعبرة بالعرف» وهذا في منزلة بين المنزلتين» فهو 
لم خرچ ولم يتمثمل . 

قوله: «أو لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه» فإذا 
حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوباً فيه من غزلها فإنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (۲۹۵)» 


ومسلم في الطهارة/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (۲۹۷) 
عن عائشه رضي الله عنها . 
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أو لا شت اء هذا الا 
ل المشلوت کله اسیا أو جاعلا 


يحنث؛ لأن البعض ليس كالكل» وهذا فيه بعض من غزلهاء 
وليس فيه كل الغزل. 

قوله: «أو لا دبشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث» 
قال: وال له أرب ماه هذا الإثاء قشرب بعضا مه فاته لا 
بست لأن البعض ليس كالكل» وقد سبق لتا أ ما کات إيجابا 
فإنه يشمل الجميع» والنفي يثبت حتى في البعض» لكن لو قال: 
والله لا أشرب ماء هذا التهر وشرب بعضه يقول العلماء: إنه 
يحنث لاستحالة تعلقه بالكل» فغير معقول أن يشرب الإنسان كل 
النهر» فلما تعذر حمله على الكل ثبت الحكم في بعضه» وهذه 
ترا فاس فك يعرق أنه إذا قال: وال ما أقرف حاء هذا 
النهر أنه لا يقصد شرب مائه کله» فالمهم أنه يفرق بين ما يمكن 
أن يراد به الكل. وی ما لا يمخنم» فالذي لا يمكن أن يراد به 
الكل يحمل على البعض؛ فلو قال: والله لا آكل الخبزء وأكل 
را يحتث؟ إذ يسسيل أذ يأكل عبر الدنيا كلهاء لکن لر قال: 
والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها ما يحنث. 

قوله: «وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلا حنث في طلاق 
وعتاق فقط» إذا فعل المحلوف عليه ناسياً. > مثل أن يقول: والله لا 
أكلم فلاناً فنسي فكلّمه فلا شيء عليه ؛ لآن الحعث على اسه 
يعامل معاملة الآثم. بابل ما ياي به على رجه الشات لا شي فيه 
لقوله تعالى: #ريّنا لا اذا إن سكا أو أا € [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
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فهذا الرجل قال: والله لا أكلم فلاناً فكلمه ناسياًء نقول له: لا 
شيء عليك» ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمينه لكنه لا 
يحتث» ببعتى أننا لا تلزمه بالكفارة. 

وكذلك لو فعلة جاهلاً قال: والله لا البس هذا الثوس: 
فليس كوبا يظنه غيره» فتبين أته المحلوف عليه فليس غه السنث» 
لكن متى علم وجب عليه خلعه» ويمينه باقية. 

كذلك لو فعله مكرهاء مثل ما لو أكره على أن يفعل 
المحلوف عليه ففعل» فإنه لا حنث عليه» ولكن اليمين باقية. 

وكذلك لو فعله نائماً قال: والله لا ألبس الغترة اليوم» ونام 
وبجانبه غترة فلبسهاء فليس عليه شيء؛ لأنه نائم» ولهذا فإن 
المخرم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه» لكن متى استيقظ 
وجب عليه إزالته أو يحنث. 

وقوله : «حنث في طلاق وعتاق فقط» يعني وفي غيرهما لا 
يحنث» في طلاق مثل أن يقول: إن لبست هذا الثوب فزوجتي 
طالق» فنسي ولبسه تطلق زوجته» وكذلك لو قال: إن لبست هذا 
الثوب فزوجتي طالق ولبسه جاهلاً أنه الثوب الذي علق الطلاق 
عليه فإن زوجته تطلق؛ لأن الطلاق حبق آدمي: وحق الآدمى نا 
يعذر فيه بالجهل والنسيان» هذا هو السبب. 

وكذلك العتق لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدى حر 
فلبسه تاسيا آو جاعلا عق العد؛ والسلة فيه سا .سيق أنه سق أدمى 
لا يعفى فيه بالجهل والنسيان» وليت المؤلف ذكر شيئاً ثالثاً وهو 
الإكراه. 
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والصواب فى هذه المسألة: أنه لا حنث عليه لا فى الطلاق 
ولا في العتق؛ لأن لديا قاعدة ممن له الحكم» وهو الله تبارك 
وتعالى. فقد قال في قول المؤمنين : ب لا تَوَاغِذْنَا إن 7 
طاتا [البقرة: :]۲۸١‏ «(قد فعلت 9 وقال تعالى: ولس 
يڪم جتاح فا اخ بے اک کا ف مدت وک4 [الأخزاب: 
٠‏ حت الي ت حاف اسان وه لم قلعا لم تكن ياء 
قال الله تعالى : J‏ ولك اله باغو ف ایک وکن ومركم بم 
عفد ال4 [المائدة: 89]» وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك» 
ولا يعتق عبده بذلك» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . 

كذلك لو حلف على شىء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه 
لا حدث عليه إلا فى الطلاق والعتق. سل أن يقول: إن كان غلان 
قادماً فزوجتي طالق» وظنه أنه لم يقدم» فالمذهب أن الزوجة 

والصواب: أنها لا تطلق؛ لأن حكمه حكم اليمين» وقد 
ثبت أن رجلا قال للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال: 
«خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعَلى أفقر منى يا رسول الله 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني" حلف على هذاء وهل 
هو قد فش البيوت؟! ما کی: ولک حلفه على ليه وكذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 

(0) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان... (١۱۹۳)ء‏ ومسلم 
في الصياع/ باب تحريم الجماع في شير قات 011119 


کل كتاب الحلاة 


us‏ كابر EA o‏ كي ده 2 3 ¢ ه ره و 
وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أل و ن eens‏ 


في القسامة أولياء المقتول يحلفون على القاتل» وإن كانوا لم يروه 

وكذلك ‏ أيضأ ‏ لو حلف على شىء مستقبل يظن وقوعه 
فلم يقع» مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غداء ثم لم يقدم فلا 
شيء عليه ؛ لأنه حين قال: والله ليقدمن غداً لا يريد الالتزام ولا 
الإلزام» وإنما يخبر عما في قلبه» سواء قدم أم لم يقدم» حتى 
وإن لم يقدم» لو سئل لقال: نعم آنا أظن أنه سيقدم» وأنا ما 
حلفت على شيء إلا وأظن وقوعه» وما زلت أظن وقوعه حتى 

وكذلك لو كان طلاقاً فقال: علي الطلاق ليقدمن زيد غداً 
فلم يقدم وقصده الخبرء وليس قصده إلزام زيد بالقدوم. ولا أن 
يلتزم بمجيئه به» فإنه لا حنث عليه» هذا هو الصواب في هذه 
المسألة» وهو أن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن» ولا 
يكلف الله شا إلا وسا 

قوله: «وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه» إن حلف 
على شيء لا يفعلنه» ولكنه فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه» فإن 
نوآه حقكة لأن الأيمات نة على ألنة. 

مثال ذلك قال: والله لآكلنَّ هذه الخيزةً فأكل بعضها فإنه لا 
يحنث إلا إذا نوى جزءاً منهاء أي: قصده مجرد طعمها؛ وكذلك 
لو كان هناك قرينة كما تقدم لنا في مسألة الحلف على شرب ماء 
النهرء فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض» أو قرينة تدل 
على أنه أراد البعض عمل بها . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 0 


9 0 7 رو دجوو 7 5-8 ف و 
وَإِنْ حَلف لَفْعَلَنَهُ لَمْ يبَر إلا بفِعْلِهِ كُله. 
ع 32 مهه 8 کے کی 9 


قوله: «وإن حلف ليفعلنه لم يَبَرَّ إلا بفعله كله» حلف ليفعلن 
هذا الشىء فما يبر إلا بفعله كله. مثل أن يقول: والله لأكتبن باب 
الظلاق من زاد المستقنع» فكتب سطرين ثم قال ها آنا يكاتب» 
نقول: يحنث؛ لأنه لا يبر إلا بفعله كله. 

واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكم فيه النية فإذا نوى شيئا 
حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف كما 
سيأتي إن شاء الله . 


5 FF FF 


حت ضوع 





التأويل في الحلف فسره بقوله : 

«ومعناه أن يريد بلفظه ما يخائف ظاهره» والتأويل ایکون من 
المتكلمء ولهذا قال: «أن يريد بلفظه» فهو مؤول بكلامه على 
خلاف ما يظهر لنا. 

فنسأل أولاً ما حكم التأويل» هل هو جائزء أو واجب» أو 
محرم؟ بين المؤلف ذلك فقال : 

دفإذا حلف وتاول نمدثه تقعه إلا أن بكون ظالماء هذا 
المذعب: فإذا حلف وتأاول بح ثتنعة الا أن يخرن ظالماء فان 
كان ظالماً فإن التأويل لا ينفعه؛ لأن الظالم يمينه على ما يصدقه 
به صاحبه . 

والمؤول لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون مظلوماً؛ 
أو ظالماء أو لا ظالماً ولا مظلوماء. فإن كان مظلوماً فالتأويل 
جائز له بالاتفاق» وإن كان ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق. 
وإن لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ففيه خلاف» والمشهور من 
المذهب أن التأويل جائز. 

والقول الثاني: أن التأويل ليس بجائز وهو اختيار شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ لأن عاقبته غير محمودة؛ إذ إن المؤول إذا 


باب التلويل في الحلف ظ زه 


Es‏ ا 2 م سے 6 9 6 و 8 ق العم ع 
فان خلفه ظا ا هأ لدبف عاك نبي" 2ه ولك عله وده 
ع مينر 2 هو عر ا E‏ ی تا ر 


١ 


بير 


0 


mM 
سے‎ 


بمَكانٍ فَنَوَى غيْرَهء أو ب«مّا» الَذِي. e Eas‏ 


ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحاً فيه» بخلاف المظلوم» 
والأمثلة تبين لنا ‏ إن شاء الله حكم هذه المسألة. 

قو له: «فإن حلّفه ظالم: ما لزيد عندك شيءء وله عنده وديعة 
بمكان فنوى غيره» مثاله: إنسان ظالم سمع أن عندك لفلان 
وديعة» وجاء ليأخذها منك» وقد وضعت هذه الوديعة فى الحجرة 
رقم واحد» فجاء وقال: أعطني الوديعة التي شلات لاء قال: 
ما عندي شيء» قال: عندك. فقلت: ليس عندي شيء» قال: 
احلف أنك ما عندك له شيء» فنويت بقولك: ما عندي شيء له 
أو ما عندي له وديعة» توك الحجرة رقم ائثنين» فهذا يجوز وآنت 
صَادق؛ لأنه لا يوجد في رقم اثنين شيء» فالمخاطب يظن بيمينه 
والله ما عندي شيء» أنه ما عنده شىء مطلقاء لا فى الحجرة رقم 
واحد» ولا في الحجرة رقم اثنين» ولا في سائر البيت. 

قوله: «أو ب «ما» الذي» كذلك إذا حلف وأراد ب«ما» الذي؛ 
لأن «ما» تصح أن تكون اسماً موصولاًء ويصح أن تكون نافية» 
فإذا قال: والله ما عندي له شيء فالتقديرء والله الذي عندي له 
شيء» و«ما» على تأويله نعربها مبتداً» وعلى مفهوم الظالم نعربها 
نافية . 

فلو كان هذا الظالم ذكياً وقال: قل: والله ما أعطاني شيئاًء 
ونوى الحالف ب«ما» الذي فلا يصلح؛ لأن «شيئا» بالنصب» ولو 
جعل «ما» بمعنى الذي لقال: شيء» يعني والله الذي أعطاني 
شيء» لكن إذا تعذر أن يجعل «ما» اسما موصولاء فينوي غير 


هذا اللفظء فمثلاً لو كان قد أعطاه دراهمء يقول: والله ما 
أعطاني شيئاًء وينوي غير الجنس الذي أعطاه يصحء كأن ينوي ما 
أعطاني شيئا من الغنم . ظ 

واعلم أنك إذا قلت: يجوز ليس المعنى أنه متساوي 
الطرفين» بل قد يكون واجباء وقد يكون مستحباً؛ لأن القاعدة 
عندنا كما تقدم» أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام 
الخمسة» فإذا قلنا: إن التأويل للمظلوم جائزء فالمعنى أنه قد 
يكون واجبأء فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها 
عندك صار التأويل واجباً؛ لآن. حفظ الوديعة واجب. 

ويقال: إن الإمام أحمد كان جالساً مع أصحابه ومعه 
المَرُودي أو غيره» وجاء أحد يسأل عن المَرُوذي» فقال الإمام 
أحمد: ليس المروذي ها هنا وأشار إلى گفه» وماذا يصنع 
المروذي ها هنا؟! والمروذي ليس في راحة الإمام أحمد فتأوّل» 
لكن هذا التأويل لمصلحة» وهي أن الإمام أحمد لا يحب أن 
يحرمه حديثه» وربما أن الإمام أحمد عرف أن هذا الرجل لا 
يريده لأمر هام . 

وإذا كان الإنسان ظالماً فلا يجوز أن يتاول» مثال ذلك: 
رجل بينه وبين شخص خصومة فذهبوا إلى المحكمة» فوجهت 
اليمين على المدعَى عليه» فقال له القاضى: قل: والله ما عندي 
له شيء» فقال المُدَّعَى عليه: والله ما عندي له شيء» يريد باماء 
الذي» فالقاضي سيحكم بالظاهرء وهو براءة المدعَى عليه من 
الدعوى» ولكن لا ينفعه ذلك عند الله؛ لأنه ظالم» والظالم لا 


ينفعه تأويله بالاتفاق» كما قال النبى ككللّهِ: «يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك)7'' . 

وإذا كان الإنسان لا ظالماً ولا مظلوماً وتأول» قال شيخ 
الإسلام: لا يجوز؛ لأنه ربما يعثر على كذبه فيما بعد» ويكون 
للقدح وام أما إن اا كشخص بجنت عن ي محرج لا 
ینیقی أ سال عكّة؛ لانه ما يعنيه» وانت لا تود أن تعلمه به» 
فهنا لا بأس أن تتأول» ويقال لهذا الرجل: لماذا سألت عن شىء 
لا يعنيك؟! لكن إذا أُصرّ وقال: احلف أنك ما تأولت» يقول: 
والله ما تأولت» ويعنى ما تأولت فى آيات الصفات» آنا أجريها 
على ظاهرهاء أو ما تأولت في الكتاب الفلاني» أو ما أشبه 
دل 

فإذا كان في الحرب» وتأول خداعا للعدو جاز» وهذا هو 


وكذا لو كان للإصلاح بين اثنين» كرجل يسألك: ما تقول 
فى فلات علا الدى يسبى عتد الجاس ويخعابتي؟ فسحيه أن 
نصلح بيتهماء فتقول: والله ما قال فيك شيء؛ يعني الذي قال 
فيك شيء» أو تعني الساعة الثانية عشرة ليلآء فهذا يجوز؛ لأنه 


01 أخرجه مسلم في التذر/ باب البعين على نة التشتشيف (1589) عن أب 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في الأدب/ باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه )۲٠٠٠(‏ عن أم 
كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 


۹۸ 
او خلت ما رید ها ناء وتوى غر مكائف ee st‏ 


للإصلاح بين الناس» فلو طلب منك أن تحلف» قال: قل: 
والله ما قال في شَرَّء قال: والله ما قال فيك شرء وينوي أي: 
الذي قال فيك شرء فهو صادق» فهذا طيب ويحمد عليه 
الإنسان. 


كذلك: إنساق يتحدث مع زوجته» والذي ينبغي بم بيخ ال وجيرة 
أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخرء لتبقى العشرة طيبةء 
فأتى هذا الرجل بحلئ لزوجته» اشتراه بعشرة رویالات» فأعجهاء 
فقالت: بكم اگ بت هذا؟ فقال: اشتريته بأربعين» وهو ينوي 
أربعين ربعاً. وهي تعتقد أنه بأربعين ريالاًء فهي على كل حال 
ستسعد وتقول: هذا الرجل الغالى الذي يشتري لى بأغلى 
الأثمان» فهذا مطلوب» ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث 
الرجل امرأته وتحديثها إياه”''. 

لكن لاحظ أن هذا يجوز يشرط أن نأمن اطلام 
المخاظب على الواقع؛ فإذا لم نأمن ذلك لكان داعيا إلى 
الشك في كل ما تحدث به» فكلما تحدث يقول الناس: هذا 
الرجل تأول . 

قوله: «أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه» إذا حلف 
وقال: والله ما زيد ها هناء وهو عنده لکن نوی غير مكانه» فلا 
حرج والتأويل صحيح . 


(1) سبق تخريجه ص(57١).‏ 





باب التلوبل في الحلف 0 


4 ا ع اج وه 


او لت غلی امراته 8 سرقت فت شيكا فالا فى 
5 وج چ 1# د کک ند تر 9 6ع ي 
ودیعه › ولم ينوها لم يحنث شي الك[ .. 
قوله: «أو حلف على امرآته لا سرقت مني شيئاً فخانته في 
وديعة» ولم ينوها لم يحنث في الكل» حلف على امرأته قال: احلفى 
أنك لا تسرفين عنى شيا ١‏ قال وال ما أرق منك شيثا. ذخات 
فى وديعة سبقت أو لحقت» يان استودعها يوماً من الأيام وديعة 
فأنكرت» فإنها لا تعد سرقة وإن كانت ظالمة فى هذه الخيانة . 
والدليل على جرواز التأويل قصة أيوب علية الصلاة 
والسلام : فإن فيها شيعا من التأويل» قال تعالى: ##وَحَذْ بيدك صْعْنًا 
اضرب بے ول کن چ اض : 4 وقد حول آله يضر امراته مائة 
سوط والضغث الذي فيه مائة شمراخ ما يعد مائة» لكن اللفظ 
ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى"''. وكذلك 
حديث ركانة رضي الله عنه - لو صح - حيث قال : «والله ما أردت 
إلا وأخدة" » وكذلك قصة إبراهيه”" عليه الصلاة والسلام 5 
مع الظالم فإن فيها تأويلاء والأدلة كثيرة. 
0010( سبق تخريجه ص(۱۷) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في النية (۸٠۲۲)ء‏ والترمذي في الطلاق/ 
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة »)١١1/1/(‏ وابن ماجه في الطلاق/ باب 
طلاق البتة )3١0١(‏ عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» 


(۳) أخرجها البخاري فى أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: لواَمحَدَ أَمَهُ هيم 


يِِيلًا4 (7"58), ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الخليل كلا 
(TY)‏ عن أبن هريرة رضي الله عه . 


كتاب الطلاة 


بَابُ الشك فى الطلاق 





قو له: «الشك في الطلاق» يعنى هل أوقعه؟ وهل و حل شر طه؟ 
وهل وجد العدد؟ فالشك يتضمن ثلاثة أمور: هل أوقعهء أو لا؟ 
وهل وجل شرطه أم لم يوجد؟ وهل وجد العدد أم ع 

والشك في الطلاق لا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح, 
ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه - فى الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال. الثبي عليه الصبلةة 
والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتا | أو يدا ورا 
فالأآصل بقاء طهارته إلا بدليل؛ لأنه كان فى الأول متيقناً للطهارة 
ثم شك قو الحدث» والشك لا يزيل اليقيرةغ وهذا الدليل هو 
الأصل فى هذا الباب. 

أما التعليل: فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وعدم 
التغير» وأن الأمور باقية على ما هي عليه» ولهذا قال الله عر وجل : 
ذا دقعنم للم آمو سدوا عَم 4 [النساءة 415 لآأنك لو لع 
تشهد لزمك المالء لان الأصل بقاؤه عندك وعدم دفعه» فعندنا 
أصل من السنة» وقاعدتان فقهيّتان» وهما: «الأصل بقاء ما كان 
على ما كان»» فما دام النكاح موجوداً فالأصل بقاؤهء والثانية: 
أن اليقين لا يزول إلا بيقين» بتاء على هذا يقول: المؤلف: 

)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة. . . (777) عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا ا . ' بك د 
باب لفك في الطاة (n‏ 


ہے کک في طاق ار کرو لے لرقد عمد سه 


«من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه» شك في طلاق» يعني 
قال: ما آدري» هل طلقت زوجتى أو لا؟ فلا يلزمه الطلاق». 


وھا ے سال الله السلامة ۔ ييعلى په يعقن النافن يحصل 
لله وسواس في طلاق زوحته» خت إن بعص التائ سال الله 
أن يعافينا ‏ يقوؤل: إنى قلت إن فتحت الكتاب فزوجتى طالقء 
لم إدا فت قال: لذى اخاف إلى قلت إن لم أفتحه فزوجتى 
طالق!! فكلما حصل أدنى شىء قال: إنى قد علقت طلاق زوجتي 
على هذا الشىء. فيحصل عنده من الخردد والخوف فا يفسل علية 
حياته الزوجية» وهذا لا شك أنه بلوى» لكن دواؤها الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم وكثرة فراءة: 8 اعود سرب العلق» 
[الفلق] و#قلٌ أَعودٌ يرب الاس( [الناس]» فمن كثرت شكوكه في 
ذلك فل" عبرة بشكه؛ اة وسواس › والوسواس ٠‏ يمع به 
الطلاق . 

ومن كان شک معدلا وتخ + قال بعض العلماء: إن الورع 
التزام الطلاق مع الشك» وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق 
مع الشك» وهو الصواب؛ لأن الأصل بقاء النكاح» فالورع التزام 
النكاح» ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق» ارتكبنا 
محظورين : الأول: التشريق بين الزوعحين» والثاني - وهو أشد ‏ 
إحلال هله المرأة لغير الزوج› وقد تكون کو عصمته 2 أيضا إدا 
قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك 
من النفقة» ومن الميراث إذا مت» ومن أشياء كثيرة من حقوقها . 


ع 6 4 و و E e‏ عشب 64 AE i‏ ه 2ه 
وَإن شك فى عدده فطلقة. وَتَبَاح لهء فَإِذا قال لامرآأتيه: 
و عع مو وله o a‏ َه 22 

إحداكما طالق طلقت المنوية EISELE CSREES‏ 


وقوله: «أو شرطه» أي: شك في شرط الطلاق» هل وقع أم 
لم يقع؟ فإن الأصل عدم الطلاق» مثل ما لو علق طلاق زوجته 
على شيء. ثم شك هل وجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ فالنكاح 
بحاله ولا يقع الطلاق. ظ 

مثاله: قال: إن جاء فلان فزوجتي طالق» ثم شك هل جاء 
أم لم يأتِ؟ لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بناء على الحديث 

قوله: «وإن شك في عدده فطلقة» كذلك شك ۳ علده» بأن 
قال : آنا متيقن أنى طلقت» لكن ما أدري هل طلقة أو طلقتين أو 
ثلاثاً؟ يكون واحدة لأن البناء على الأقل . 

قوله: «وتباح له» أى: الزوجة» يعني من شاك هل طلق 
مرة» أو مرتين» أو ثلاثأ فهو مرة» وتباح للزوج؛ لأنه لو كان 

قوله: «فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» أي قال لزوجتيه : 
إحداكما طالق . 

قوله: «طلقت المنوية» إن كان نوی زيئب فهي زينب » وإن 
نوى فاطمة فهى فاطمة» لقول النبى تَكِةِ: «إنما الأعمال بالنيات»› 
وإنما لكل امرئ ما توئ واللفظ الذي أصدره صالح لهذه 
النية فتطلق المنوية. 


آ0ا سق تیج ضر 
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قوله: «وإلا» أي: فإن قال: ليس لي نية» أو لا أدري من 
نويت» يقول المؤلف : 

«من قَرَعت» وال نجه لمن قرعت) ؛ لآنها ليست بغالبة بل 
مغلوبة . 

فقوله: «من فرعت» أي: وقعت القرعة عليها لا لهاء وليس 
لا اطريق إلا الارعة؛ لآننا لو فلنا: تطلق المرآتان كان ذلك لاما 
له بما لم يلتزمه؛ لأنه قال: إحداكماء فإذا قلنا: تطلق المرأتان 
فهو ظلم لهء بل ظلم للزوجة أيضأاًء ثم ليس ظلماً للزوجة 
وحدها» بل ظلم لمن سيتزوجها بعده» وإذا قلنا: تطلق إحداهما 
فمن؟ فلا يوجد إلا القرعة. 

فلو قال: أنا لم أنو شيئاً عند الطلاق» لكني الآن اختار أن 
تكون فلانة فهل تتعين؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من 
القرعة. والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينهاء ما دام أبهم وهو 
المسؤول» ثم عيّن فإننا نرجع إلى تعيينه» ونقول: تطلق التي عينها . 

وكيفية الإقراع مثلاً أن يجعل ورقتان إحداهما يُكتب عليها 
طالق والأخرى لا يُكتب عليها شيء»؛ فمن أخذت الورقة التي 
فيها طالق طلقت. 

والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين لا تمييز بينهما. 
وهي حكم شرعي ثبت في القرآن وفي السنةء في القران ورد في 
موضعين: 

الأول: قوله تعالى في يونس عليه السلام: #سَاهُمَ فَكَانَ مِنَ 
الْمرْحَضِين 509 [الصافات] . 
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الثاني: قوله تعالى: رن كنت ديهم إذ يلقورت أَقْلمهمٌ 


pes‏ رص رم توب e‏ ين حبر 


مرم وما كنت لديهم إذ يخصِمُونَ4 [آل عمران: .]٤٤‏ 


ما في السنة فقد وردت في سئة مواضع مني : أن رجلا 
أععق سغة اعبة: فجدأ هم النبى م ثلاثة أجزاء» وأقرع بينهم 
ليخرج الثلث فقط"''. 


ومنها: أن النبي ية كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها" . 

أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق 
لنا إلى التمييز بين متساويين إلا بهذا . 

وأنكر بعض أهل العلم القرعة» وقال: إن القرعة من الميسر 
وأنها مثل الاستقسام بالأزلام» ولكن هذا القول مردود لمخالفته 
النص» ولبطلانه بذاته» أما مخالفته للنص فقد ذكرنا ما جاء فى 
الاب والسنة س إقبات للقترعة» وآما بطلاته بذاته إن هذا يس 
من الميسر؛ لأننا لا نقرع إلا بين شيئين متساويين» والميسر ليس 
بين متساويين» نعم لو قلنا: أنتما رجلان بينكما هذا الحق مشتركا 
مناصفة» ولكن سنجعله ثلثين وثلثاً ونقرع بينكما فلا يجوز؛ لأنه 
ميسر » إن وقعت على صاحي العلث غلب وإن وقعت على 


)010 أخرجه مسل شش الذر/ باب ف فق شركاً له في عبد )١778(‏ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ,)015١١(‏ 
ومسلم في الفضائل/ باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (115؟) عن 
عائشة رضي الله عنها . 
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صاب التلقين غلب» أها شيتاق. متساويان قاين الميسر فيهما؟! 
وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك» فليس هناك حقان متساويان 
يراد التمييز بينهماء بل هما إرادتان من هذا المستقسم» ويعمل 
بهذه الأقداح لينظر ماذا يُقسم له من هذه الإرادة» فبينهما فرق» 
وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا 
يمكن التميز يينهما إلا بهذا ۰ 

قوله: «كمن طلق إحداهما بائنا ونّسِيَها» يعني» وكذلك من 
طلق إحداهما بائناًء أي: طلاقاً بائناًء ونسيهاء فإنه يقرع بينهماء 
فمن قرعت وقع عليها الطلاق. 

وقوله: «طلاقاً بائناً» يعنى إحداهما بقى له من طلاقها طلقة 
واحدةء. فطلق إحداهما وعبّنء قال: قلانة طالق» لكن نسي هل 
طلق التي ما طلقها من قبل» أو طلق التي لم يبق لها إلا طلقة؟ 
فإن كان الطلاق واقعاً على التى لم يطلقها من قبل فالأمر سهل» 
ولو أرادها راجعها وانتهت القضية» وإن كان الطلاق واقعا على 
من كانت هذه آخر طلاقها فإنها تبين ولا تحل له» فهو الآن متردد 
يقول: آنا مطلق واحدة منهماء ولكنى نسيت» فنقول في هذه 
الحال: أقرع بينهماء فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة 
وتحل لك الباقية» هذا هو المذهب. 

ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا؛ 
لآنه اشتبه عليه امرأتان» إحداهما حلال» والأخرى حرام» وإذا 
كان كذلك فالواجب اجتناب الجميع حتى يتبين الأمرء فإن لم 
يتبين فماذا نعمل؟ يطلق واحدة» ثم تطلق المرأتان جميعاً. واحدة 
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وَإِنْ ن تَبَينَ أن ا عَيْرُ التي قَرَعَتْ رث إِلَيْهِ مَا ل 
ترو 7 کن الْمَدْعَةٌ بحاكم. KE CTT‏ م EES‏ 


بائن» والأخرى رجعية» وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في 
المغني ونصرهء وقال: إنه قول جمهور أهل العلم» وأنه لا يعلم 
قائلآً بذلك من الصحابة» وأن الذي ورد عن الصحابة القرعة فيه 
في باب الميراث» وليس في باب الجل» بمعنى أن الإنسان لو 
طلق إحدى زوجاته طلاقاً بائناً» ثم مات فإنه يقرع بينهما من أجل 
الإرث» لا من أجل الجل» قال: والقرعة تدخل في المالء ولا 
تدخل في الفروج . 

ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الضوابه:» سن 
حيكة إنه ايسر على المكلف؟ لآن كوننا تقول: اجب المراتية 
مشكل» والطلاق إنما هو وقع على واحدة» ثم إذا اجتنب 
المرأتين» وقلنا: لا تحل لك المرأتان» واحدة؛ لأنها بائن. 
والثانية؛ لأنها مطلقة» سيترتب على ذلك شىء آخرء وهو أنها 
نبين وتحل للأزواج» وهو ما طلق» وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية 
قد نضرًه» فالصواب ما قاله المؤلف أنه يقرع بينهماء فمن خرجت 
عليها القرعة فهي الطالق وتبقى المرأة الثانية زوجة له. 

قوله: «وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه» ما لم 
تتزوج أو تكن القرعة بحاكم» يعني أقرعنا بين فاطمة وزينب» 
ووقعت القرعة على زينب» وقلنا لها: أنت طالق» ثم تبين أن 
المظلقة فاطمةء فان زيب ترد إليه4 لاته تين أنها لست هى 
المطلقة» والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج» فإذا 
تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين» إلا في حالين : 
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رد ا إن كَانَ هذا الا بر راب ا کاو طالِك : ران کان 


الأولى : إذا تزوجت التي قرضت؛ لأنها إذا تزوجت ت فان 
إقراره بأنها غير المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد. 
وإبطال لحق الزوج الجديد ما يمكن أن نقبله. 

وعلم من التعليل أن الزوج الثاني لو صدّقهء وقال: أنا أثق 
بهذا الرجل» وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده» وأن 
هذه لم يقع عليها الطلاق» فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ 
لأن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح . 

الثانية: إذا كانت القرعة بحكم حاكم» فإنه لو رجع الزوج 
وقال: أنا تذكرت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة» قلنا له: 
لا نقبل قولك؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وعلى هذا فلا 
يقبل قوله؛ لأن الحُكم نفذء ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم 
الحاكم لم ينقض الحكمء فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا 
المال المدعى به له. فحكم به القاضي ثم بعد الحكم رجعا 
وقالا: كذبنا فى شهادتناء غلطناء أو توهمنا؛ فإن الحاكم لا 
ينقض الحكم» ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه. 

وإذا ثبت ببينة أن الحكم بخلاف ذلك» ينظر حتى في 
الزواج» فلو جاءنا ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة 
التي لم تقع عليها القرعة» فحينئذٍ يلغى كل شيء؛ لأن القرعة 
ليست بحكم» بل القرعة تمييز. 

قوله: «وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق» وإن 
كان حماماً ففلانة» وجُهل لم تطلقا» هذا رجل مر به طائرء فقال: 
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وَإِنْ قال لروجته ولد يو اسْمْهُمًا هند إِخداكما أو عند 
الق علقت إفرأئ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الا جت لم يلجل 
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إن كان هذا الطائر حمامة فيعد طالقء» وإن كان غرابا تقد 
طالق» والطائر ذهب» ولا ندري ما هو؟ فلا طلاق؛ لآنه يحتمل 
أنه ليس غراباً ولا حماماً» وحينئذٍ نكون قد شككنا في وقوع 
الطلاق على واحدة منهما. 

فإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق» وإن كان 
غير غرات قذعد طالق» فلا بد أن إحداهما طلقت؛ لأن هذا 
الطائر إما غراباً» أو غير غراب» فكيف نعرف؟ نعرفها بالقرعة. 

قوله: «وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند 
طالق طلقت امرأته» كرجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرىء» فقال: 
إحداكما طالق فتطلق الزوجة؛ لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن 
يقع الطلاق على المرأة التى ليست زوجته. 

فهاتان امراتان اسمهما هتك الزوجة اسمها هتد والاغرق 
اسمها هند» فقال: هند طالق» يقع الطلاق على زوجته؛ لأنه لا 
يملك طلاق هند التى ليست زوجة له. 

فإن كان قد وَكُل فى طلاق امرأة اسمها هند» وله زوجة 
اسمها هند وقال: هند طالق» تطلق إحداهما بقرعة» لكن فى هذا 
المثال يغلب على الظن أنه أراد الزوجة التي وکل في طلاقها؛ 
لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل» فيحمل على التي وكّل في 
طلاقهاء إلا أن يكون له نية فعلى ما نوى. 

قوله: «وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة» إن 
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وَإِنْ قَالَ لِمَنْ طَنّهَا رَوْجَتَهُ: أنت طَالِقٌ طْلَمَتِ الرَّوْجَة 
گلا كديا . 


قال: أرست الأجثبية» يعنى من ليست زوجة لى فى قوله: 
«إحداكما طالق»» أو قوله: «(هند طالق وكلتاهما ا هند) فإنه 
لا يقبل حكما: أي : فيما لو ترافعا هو وامرأته إلى القاضى» 
فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهرء إذ إن الإنسان لا 
يطلق إلا من يملك طلاقهاء وهكذا كلما مَرّ عليك من قول 
لعلماء: «لم يقبل اا اک ويقبل فيما بينه وبين الله . 

فإن قال قائل: هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو 

قوله: «وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة» 
أي : وك امرأة تة زوجته في اللباس» وفي الجسم» 
المشى فظنها زوجته» فقال: أنت طالق» وتبين أنها غير زوجته: 
يقول المؤلف: تطلق الزوجة؛ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع 
بهاء مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة لهء فنقول: العبرة 
بالمقاصد» وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها 


زروحته . 


قوله: «وكذا عکسها» طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق 
الزوجة» والصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته. 
كإتسان رأى شيحا ولم يظن أنها زوجته» ولا أراد أن يطلق زوجته 
ققال: أثيت طالق» ثم تبين أتها الروجة» فالمولف ير أنها 
تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق» لكن هل هو يعتقد أنها 





زوجته؟ لا يعتقد ذلك» إذاً كلامه الكو فاتضواب آنها لا تطلق 
في المسألة الثانية» لقول النبي كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوی»' 
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دون ما له مِنَّ الْعَدَدِ قله رَجْعَتُّهَا فى عدتها e‏ 


قوله: «الرجعة» هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقد» 
أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. 


مثاله: رجل قال لز وجته : أنت طالق› فتطلق › ذله أن يقول 
۳ العدة: قد راجعتك› فقوله : قل راجعتك› هى المراجعة. لکن 
لها شروط . 

قو له: دمن طلق» هذا شر ل 

قوله: «بلا عوض زوجة مدخولاً بهاء أو مخلوًاً بها دون ما لَه 
من العدد فله رجعتها في عدتها» هذه خمسة شروط لا تتم الرجعة 
إلا بها: أن يكون الفراق بطلاقء وأن يكون على غير عوض؛: 
ماله عن العند»ء وآن تكون الرجعة قى العدة» آأى: قبل 
انقضاتها . 

ازل أن يقوة القراق بطلاق» احبرانا مها لر كان 
اشترطته على الزوج» فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق ولكنه 
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قال ذلك: اشترطت على زوجها أن يوت المهر ألغاء 
ولكن أعطاها خمسمائة وماطلهاء فلها أن تفسخ النكاح» فهذا 
يسني فسشا لا طلاقاء فليس له الرجعة إلا يعقن جديد. 


مثال آخر: بعد أن عقد عليهاء ودخل بها تبين أنها أخته من 
الرضاع» ينفسخ النكاح وليس له الرجعة. 

ثانياً : أن يكون الطلاق بلا عوض» فإن كان بعوض - ولو 
کیا سور ا فلا رجا الا يعقق بحديد» مقال اللك: امرأة تعبت 
من زوجهاء فقالت له: طلقني وأعطيك ألف ريال» فقال: نعم. 
فطلقها على هذا العوض» فليس له أن يراجع إلا بعقد جديد؛ 
ولأن هذا العوض فداءء افتدت به نفسهاء ولو قلنا: للزوج أن 
يراجع» لم يكن لهذا الفداء فائدة» وأيضا يجتمع للزوج العوض 
والمعوض» وهي تريد الفكاك منه» ويسمى هذا الفراق إذا كان 
على عوض خلعاً. 

ثالث : : كوت المرأة مدكي لك بهاء وإذا قيل : مدخي ل بها؛ أي 
قد جامعها زوجهاء لقوله تعالى: وا ال اموا لذا كحت 
لْمَؤْميَدتِ ثم طاقوش بن قل أن تمسر م شي قتا لم بهن من َو 
دوا 4 [الأحزاب: »]٤4‏ وإذا لم لھا عدةء فلا رجعة؛ لان 
غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق تطلق» وتبين منه. 
ولا عدة له عليها . 


أو تكون مخلوًاً بهاء والخالي هو الزوج» يعني لا بد أن 
يكون داخلا بها أو شالا بها ؛ لن الصحابة ر صی الله عنهم قضوا 





ا الخارة الل" 

فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا 
يوجد عدة» فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق. 

راسا آن بكرف الطلاق درق ماله من المد وخر قلالة 
فإذا كان آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى: #الطْلقّ 
مان إلى قوله: لين طلقا كا تيل لم من بعد حى تسكع ردب 
عيرم [البقرة: ۲۲۹ 11١‏ فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع. 
ثم طلق الثالثة فلا رجعة. 

خامساً: أن تكون الرجعة في العدة» فإن راجع بعد انتهاء 
العدة فلا رجعة» لقول الله تبارك وتعالى: #ولطلفت يريت 


أشن نة روو إلى قوله: #وسُولينَ أن بِيَِنَ في ذلك 


[البقرة: ۲۲۸] أي : فى ذلك الوقت المحدد» أى : ثلاثة المقروء. 
فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة» وهو 
للف 

قوله: «ولو كرهت» أي : لو گرقت الو الرسعة فإنها ‏ 
تثبت لقوله تعالى: ##وَعُولَيْنَ أَحَنْ رهن في َلك [البقرة: ۲۲۸]» ولم 
بط اللة ب تعالی ‏ زا الزوجة. 

فإن قال قائل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا 
الزوجة؟ فالجواب: 50 ولكن ذلك ابتداء عقد» وهذا إعادة 
)١(‏ أخرجه مالك عن عمر رضي الله عنه في الموطأ »)٥۲۸/۲(‏ وأخرجه عن عمر 


وعلي رضي الله عنهما ابن أبي شيبة (5/ 775)» والبيهقي (1/ 708 »)۲٠١‏ 
وانظر : التلخيص (ذههة١).‏ والإرواء (/ا “9 .)١‏ 
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بلفظ : راجعت امراتي وجو لا تكحتهًا وتوو econ‏ 


مطلقة» فهو استدامة نكاح» وليس ابتداء عقدء والاستدامة أقوى 
من الابتداء» ولهذا لا يشترط فيها ولم ولا شهودء وهذه قاعدة 
فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل 
إحرامه ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام جازء ولو تطيب بعد 
الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» وكذلك لو 
أراد الإنسان أن يعقد وهو مخحْرم على امرأة حَرّمء ولو راجع 
امرأته المطلقة وهو محرم جاز؛ لأن الاستدامة أقوى من 
الايتداء. 
أما صيغة المراجعة فقال: 
«بلفظ: راجعت امرآتي» أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن 
الرجعة لا تحصل بالنية» فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ 
فإنه لا یکوت رجوعاء بل لا بد عن أت يلفظ فيقول: راجعث 
ارات 
قوله: «ونحوه» يعني ونحو هذا اللفظء. مثل أن يقول: 
رددتهاة أمسكنيا؛ اعشيقهاء وها آأشه فلكت هما يدل على 
المراجعة» فالمراجعة تصح بكل لفظ دل عليها. 
قوله: «لا نكحتها ونحوه» يعني لا بلفظ نكحتها ونحوه؛ 
لأنه إذا كان خبراً فهو عن شيء ماض» و قد تبيجيا فيه 
مضى» وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد؛ لأن النكاح صريح 
فى العمدء. فإذا قال: نكحتهاء نقول: ماانفرطت منك حتى 
سيا فهى الآن فى عصمتك؛ لأت الله سقاك بعلا لها 
وين حى هة فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أني 





جديد» وهى إلى الآن فى عصمتك» والعقد الجديد لا يكون إلا 
للمرأة الأجنبية . 

وقال بعص أهل العلم : يصح بلفظ نكحتها ونحوه» إدا علم 
أن مراده المراجعة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل 
امرئ ما نوى»” اي وهذا القول قوي جلا ؟ لن العبرة في الألفاظ 
بمعانيها . 

قوله: «ويسن الإشهاد» أي: على الرجعة؛ يعنى إذا أراد 
الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك 
وظاهر كلام المؤلف ليس مطلقاً. سواء واجهها بالمراجعة» أم لم 
يواجههاء فإنه يُشهد لقوله تعالى: «إإذا بن أجلهن فَأمْسِكوهنَ 
ِمَعْرُوٍ أو فارفوهن يمعروفٍ وَأَشَْبِدُوأْ وى عَذَْلٍِ ينك [الطلاق: .]۲١‏ 

وقم[: إن الإشهاد واجب لقوله تعالى: #وَأَسْهِدوا 24 
فالأمر للوجوب؛ ولأن الرجعة كابتداء النكاح» فكما أن ابتداء 
التكاح لا بد فيه من الإشهادء فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد. 

ويحتمل أن يقال: فى هذا تفصيل» إن راجعها بحضرتها فلا 
حاجة للإشهاد» وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا 
راجعها في غيبتها ولم يشهدء ربما تنكر وتقول: أبداً ما راجعتني 
إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة» وحينئلٍ يقع 


.)١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة آنها تحرمه من المراجعة؛ بل 
المشكلة انها تحل لغيره» وهي ما زالت في عصمته» فالصواب 
هذا التفصيل . 

قوله: «وهي زوجة» أي: أن الرجعية زوجة يعني في حكم 
الزوجات» والدليل قوله تعالى: مولن احق رَه أي : 
أزواجهن» فسمّاه الله تعالى بعلا مع أنه مطلق» إذاً فهي زوجة. 
كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: ءألد ونأ عَجُودٌ وهلا بعلي 
سیا # اغود ؟۷]. 

وقد يقول قائل : سمّاه الله تعالى بعلا باعتبار ما کان» كقوله 
تعالى : واوا الي آمو [الساء: ۲]» واليتيم لا يعطى ماله إلا 
إذا بلغ. وإذا بلغ زال اليتم» سحا الله تعالى يعيما پاعتبار ا 
كان . 





نقول: هذا خلاف الظاهر والأصل»› وما كان خلاف الظاهر 
فإنه لا يصار إليه إلا بذليلء ويدل لذلك أيضاً ‏ أى: أنه بعل 
وزوج حقيقة ‏ قوله تعالى: لا رجه مِنْ بيهن [الطلاق: 
»]١‏ فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوج» ونسب بيت زوجها إليهاء ولو 
كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منھاء ما كان بيت زوجها بيتا 
لهاء إذا هي زوجة؛ ولهذا قال المؤلف: 

«لها وعليها حكم الزوجات» إذأ تجب لها النفقة» ويلزمها 
طاعته: ويجوز أن. تكشف لهء وأ يتفرة بهاء وأث تتطبيب له 
وأن تمازحه وتضحك إليه» وأن يسافر بهاء فكل ما يجوز للزوجة 
مع الزوج يجوز لها مع زوجها؛ إلا في مسائل قليلة منها : 


قو له: «لكن لا قسم لها» يعنى لو كان له زوجات أخرء فليس 
للمطلقة الرجعية حق القسمء فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته 
الأخر؛ لأنها انفصلت منه. 

وهل عليها - أيضاً ‏ ما على الزوجات» من طاعة زوجها 
فيما يقتضيه العرف؟ نعمء فلو قال لها: اكنسي البيت يلزمها طاعته 
مثل زوجاتة الا خر : ولو قال: اغسلي نوبي يلزمهاء. كالزوجات 
الع : ولهذا قال المؤلف: «لها وعليها حكم الزوجات» فكل 
الأحكام التي على الزوجة أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلقة 
الرجعية» إلا أنها ليس لها قسم ؛ لأنه طلقها . 

واا تفارق غيرها فى مساكل أشرق» متها آنه يلرمها 
تخرج إلا للضرورة فى الليلء أو الحاجة في التهار» أما 
الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن› فتخرج المرأة 
لزيارة قريبهاء لزيارة صديقتهاء وما أشبه ذلك» إذن هي في لزوم 
المسكن أشك من الزوجات المعتادات» والعرق من حين تطلق 
تعب إلى اماپا نهدا حرام ولا يجورء والدليل قوله تعالى : 
إلا جوش من بيهن ولا عر ِل أن يتين بِفَحِنَةٍ ين 4 
[الطلاق: »]١‏ فلا تحرج چ کک العدة» ولو بإذنه لحاجة فى 
النهار» أو اسا : في ا هلأ هو المذهب . 
وا الأ ان الله تعالى سکاه بعلا - أ ؛ 5 - فهى 
إذا زوجةء وما دامت زوحة فهي كغيرها من الزوجات». تخرج من 
الت تيلا وثياراء ولا بل مها السكي .+ وأها فا اسعدلوا مه عن 
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قوله قال : را يرجن » فالمراد خروج مفارقة ليس المراد 
جروا لای سبب» وهذا القول هو الصحيح . 

ومما تفارق به الزوجات أن المرأة إذا تزوجت سقطت 
حضاتعيا لأولادهاه؛ قلو أن إنساناً طلق زوجده: وله متها أولاد 
فأحق الناس بحضانتهم الأم حتى يبلغوا سبع سنين» لكن إذا 
تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم» إلا أنها إذا طلقت 
ولو طلاقاً رجعياً فإن الأولاد يعودون إليهاء وبهذا فارقت 
الزوجات» فهي الآن زوجة باعتبار زوجها الأخير الذي طلقهاء 
لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول مع أنها تعتبر فى حكم 
الزوجة بالنسبة للزوج الثاني . 

ومما تفارق به الزوجات أنه لو أن أحداً من الناس وقف 
وقفاء وقال: وقف على أولادي» وأما من دوجت من البنات فلا 
حق لها من الوقف» فلو ظُلّقت ‏ ولو رجعياً - فإنه يعود حقها في 
الوقف . 

هذه الفروق كلها على المذهب» مع أن كلام المؤلف هنا 
يقتضي أنها لا تفارق الزوجات إلا في القسمء وإنما قلت: إنه 
يقتضيه؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم. 
يعني أنك إذا استثنيت شيئاً دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا 
المستثنى» فلما قال: «لكن لا قسم لها» نقول: بقية الأحكام 
توافق الزوجات» مع أنها تخالف الزوجات في الأحكام الثلاثة 
السابقة» وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء 


ولقشل ارجف اننا برا ۽ .سد ع 


قوله: «وتحصل الرجعة أيضا بوطئها» كل ما سبق في 
حصول الرجعة باللفظ» وهذا حصول بالفعل؛ لأن وطأها دليل 
على إرجاعه لهاء فإذا جامعها حصلت الرجعة» وظاهر كلام 
المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعهاء سواء نوى بذلك الرجعة أم 
لم ينو؛ لأنه لم يشترط» فلم يقل: تحصل الرجعة بوطتها إذا 
نوى» وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن هذا الفعل فعل لا 
يباح إلا مع زوجة» فكأنه لما استباحه راجعها فيكون أقوى من 
اللفظ . 


القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية 
المرااجغة؟: لان مجرد الوطء قد سسيحه الأساث فى امراة أجدية 
مكل الزتاء فهذا الرجل فد تكون قد ثارت شهوتة غليها أو آنه 
رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعهاء وما نوى الرجعة» 
ولا أرادها» ولا عتنه نة أن يرجع لها» فعلى هذا القول لا 
تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة» وهذا هو الصحيح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن 
رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع» وقد يكون لمجرد الوطء 
والشهوة فلا يدل على الإرجاع . 


القول الثالث: أنه لا تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية 
الرجوع . بل لا بد من اللفظ . ولكن هذا القول ضعيف ؟ لان قوله 
تعالى : فامییكوهن بمعروفي و فارقوهن بمعروف 4 [الطلاق: ۲] عام» 


فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به. 





فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطءء إلا إن كان 
من نيته أنه ردّهاء وأنه استباحها على أنها زوجة» فإذا كان كذلك 
فهذه مراجعة» لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية 
الرجوع» وأتت بولد من هذا الجماع» فهل يكون ولداً له؟ 
الجواب: نعمء يكون ولداً له؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة؛ لأنها 
زوجته ولم تخرج من عدتهاء ولا يُحَدٌ عليه حد الزناء وإنما يعزّر 
عليه تعزيراً» هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرد. 

فإن قال قائل: إن الله قال: «#وأشہ دوأ ذو عَذْلٍ ين4 
[الطلاق: ؟] والإشهاد لا يمكن على الجماع. 

فيقال: بل يمكن أن يقول لاثنين: إنه جامعها بنية 
المراجعة» فيكون ذلك إشهاداً على الإمساك. 

قوله: «ولا تصح معلقة بشرط» «لا تصح» الضمير يعود على 
الرجعة» فلا تصح الرجعة معلقة بشرط» مثل أن يقول: إذا جاء 
الشهر الفلانى فقد راجعتك» أو يقول: إذا حضت الحيضة الثانية 
قد وراماك فهذا لا يصح. وعللرا ذلك بان المراجعة كاليقة» 
وعقد النكاح لا يصح معلقاًء فلا تصح الرجعة معلقة» ولأن هذا 
لا يدل على الرغبة الأكيدة في رجوعه. ولأنه رجوع يشترط 

ولكن هذا التعليل الأخير عليل» فكوننا نقول في التعليل : 
إنه إرجاع يشترط تنجيزه» فهذا تعليل للحكم بالحكم فلا يقبل. 
مثل لو قلت: يحرم كذا وكذا؛ لأنه يحرم» فهل يكون هذا علة؟! 
ومثل لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه 
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يچب أن ايت مع الجماعة: فهل هذا دليل؟! فإذا قلنا: إن 
الر جعة إرجاع بشتوط فيه التتنجيز فلا يصح معلقا تش طء قلثا: 
هذا تعليل بالحكم فلا يقبل . 

وأما قولهم: إنه لا يدل على الرغبة» فهذا ‏ أيضاً ‏ فيه 
نظرء فقد يعلقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهل» مثل 
أن يتزوج امرأة بكراً شابة» فغضبت أم أولاده» وتركت البيت› 
فطلق هذه المرأة» وقال لها: إن لم ترجع أم أولادي في خلال 
الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيضي الحيضة الثالئة فأنت 
مراجّعة» فهذا غرض صحيح مقصود. فإذا كان هناك غرض 
صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات الحل» حتى يقوم 
دليل على المنع» ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة 
معلقة بشرط» وهذا القول أصح . 

أولاً: لأن الأصل في | العادات الحل» ولهذا قال الناظم : 
والأصل ذ الي في الآشياء ل وان عبادة إلا بإذن الشارع ا 

فلهذا نقول: الأصل الحل إلا إذا دل الدليل على المع 

انيا“ قول النبى بلا : [اتساسية على فرام إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حو وكيك آتهبب الغول ينذا ؛ لأن 
الذي آماستا دافا يقولون: هذا قول الجمهور» وبعضهم يقول : 
إجماع» لكني وجديك لاف فى هذه المسألة» وما دامت المسألة 
ليست إجماعاًء فالواجب النظر في الأدلة» وإن قل القائل. 


)۱( منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله - ص0). 
(۲) سبق تخريجه ص(7575١).‏ 


د ديت 
۱۹۲ خد د 


کے تت تبي ير يبيب ب ب ب > #آثآثث e A he‏ 
دن ا م :0 و ت َه 1 26 ج تر ا 
فإذا طهرّت مِنَ الحيضة الثالثة› ولم تغتسل » فله رحعتها» ... 


وهذه القاعدة هامة» فإذا كان في المسألة إجماع» فلا قول 
لحد ع وجود الإجماع. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله إذا 
قال قولاً قال: هذا القول هو الحق» إن لم يمنع منه إجماع. أو 
يقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهو الحق» لكن إذا لم يكن 
إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة. وقد قال النبي يَكةِ: «المسلمون 
على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» وهذا لا يحرم 
حلالاً ولا يحل حراماً . 

مسألة: لو قال: كلما راجعتك فقد طلقتك» فراجعها فهل 
يقع الطلاق أو لا؟ على المذهب يصح؛ لآن هذا تعليق للطلاق» 
وتعليق الطلاق يجوز كما سبق. لكن إذا قال: إذا طلقتك فقد 
راجعتك» فهذا ما يصح؛ لأن الرجعة لا يصح تعليقها . 

قوله: «فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله 
رجعتها» هذه المسألة يجب أن ننتبه لهاء مثاله: امرأة طلقت 
فعدتها ثلاث حيضاتء فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل 
فلزوجها رجعتهاء إذاً ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة» بل 
يستمر إلى أن تغتسل» وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق 
والوئام أدى إلى هذاء فلعله إذا طهرت من الحيضة وصارت 
صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها. 

وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» وهي من المسائل 
الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة» فيرى بعض أهل 
العلم: أنه لا رجعة لها إذا طهرت من الحيضة الثالثةء 
لقو الله عر وجل: #والمطلقنت ريصت يأنفسهنّ كله دروو 
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[البقرة: ۲۲۸] ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى : يعون عق 
رَه في ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸] أي: في القروء الثلاثة» فهذا وجه 
اللاك من الس: ۰ 

ووجه الدلالة من القياس قالوا: لآن جميع الأحكام تنقطع 
بالطهر من الحيضة الثالثة» فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها 
تحتجب عنه» ولا تجب لها النفقة» ولا ترثه لو مات» ولا يرثها 
لو ماتت» فكل الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر 
من الحيضة الثالثة» اغتسلت أو لم تغتسل» فيقال: ما الذي أخرج 
هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا 
رجعة له عليها . 

وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إن له رجعتهاء ما لم 
تغتسلء قال في الروض: «روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود رضي الله عتييي)”*: إذاً هناك آثار عن الصحابة أن له أن 
يراجعها ما دامت لم تغتسل». وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى : 
#فإذا باش لجهن فَأَمْسِكُوسُنَ بمعروفي أو فارقوشن يمعروٍ4 [الطلاق: ؟] 
فَخيّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل» وبلوغ 
الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالئة» كما قال الله تعالى: 


ر که E EE‏ ع a‏ ع € 
ولا نمزم عمدة أليكاح حى ألْكنبٌ أجلم# [البقرة: 6؟] 


رج کے 


ھچ = 


.)1١5/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) آخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف ۳۱٣ /٦(‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹)» وسعيد بن 
متضور ۰)۳۳۲/١(‏ وای أبى شيبة (4/5ة41 14559 والببهقى (/111/0).. وهو 
مروي عن أبى بكر وعفماة وأبى الترذاء وقباة ين العباست وابى 
موسى رضي الله عنهم . 


فلما قال الله تعالى< فد بن اين اکن قوف او اروش 
مَعْرُوٍ4 فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل» لكن 
يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل؛ لأننا لو أخذنا بظاهر الاية 
لقلنا: إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما 
لا نهاية؛ لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء آخر؟ 

نقول: يحدد بالغسل؛ لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها 
آثار الحيض» والدليل على أنه ما زال عليها آثار الحيض أنها لا 
يمكن أن تصلي حتى تغتسل» ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل. 


صد 
د ره م - کی ر 


لقوله تعالى: #فَاعئَزلوأ الِيْسَآهَ فى ألْمَحِيض ولا دفروهن حي يظهَرنَ فَإِذَا 
هر امك هن حت أمَرم له [البقرة: ؟5]ء وعلى هذا فيكون 
تحديده بالاغتسال ظاهراً. 

ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى: وله حى بدن 
في دلك#؟ نقول: هذه الآية تدل على أن له الحق فى المراجعة» 
ما دامت لم تكمل ثلاث حيض» والآية الثانية التي في سورة 
الطلاق ‏ وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء 
الصغرى ‏ تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع الحيض» فيكون 
فيها زيادة» والزيادة يجب الأخذ بها. 

فالآثار المروية عن عمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم 
يعضدها ظاهر أية الطلاق» فهذا دليل أثري . 

والدليل النظرى: أن هذا من توسعة الله - سبحانه وتعالى - 
على العباد ومحبته للوئام والوفاق. 

ولكن إذا قيل: ما حد الاغتسال؟ فقد تود هذه المرأة أن 


باب الإجعة 4۵ | ___ 





إن فرشت عنتهًا قبل رَجَمَيهًا انث وحرمت قبل قشر 


بير 
ع 


جَدِيدِء وَمَنْ طَلّقَ دُونَ ما يَمْلِكُ ث لم اچم أو تَرَيَجَ لم 
يَمْلِكْ أكْثرَ مِمًا بَتِيء وَطَِهَا روج غَيْرَهء أو لا. 


ترجع لزوجها فلا تغتسل» وتقول: ربما يراجع» وإذا قيل لها: 
حرام علياك ترك الاعتسال: قالت: سأتوف ل الله ! 

فالظاهر أنه إذا أخرت فرضاً من فروض الصلاة ولم تغتسل 
فإنها تتقضي الغخدة وليس له وجمعة؛ لان المروف عبن 
الصحابة رصى الله عنهم مبنی على غلب والأغلب أن المرأة 
تغتسل إذا جاء وقت الصلاة» والله أعلم. 
العدة واعتسلت قبل رجعتها فإنها بين › لكنها بينو نه صعرى . 

قو له: رو حر مت» لأنها ضارت e‏ 

قوله: «قيل عقد جدید» هذا إن لم نكن الطلقة الأخيرة ¢ فإن 
كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعل رچ : 

قوله: «ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك 
أكثر مما بقيء وطثها روج غدره أو لذ» نملك الحر ثلا نا والعبد 
اثنتين» فإذا طلق واحدة ثم راجعهاء أو تمّت عدتها ثم تزوجها. 
او تمت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقها› ثم عادت للآول 
فإنه لا يملك أكثر مما بقى+ ففى المثال الذى ذكرنا يملكت 
أو انقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقهاء ثم تزوجها الأول 
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يبقى له واحدة» ولهذا قال: «لم يملك أكثر مما بقي» سواء وطئها 
زوج غيره أم لا؛ لأن الله تعالى يقول: ##الطَلَقُ مرّتَانِ4. ثم قال : 
لين طلقا كلا يل لم مئ بعد حى تكح روجا عَم [البقرة: 180]ء 
فقوله: «الطلق تان ثم قوله: إن طلقها)» يشمل ما إذا 
تزوجت بعده أو لم تتزوج» يعني إن طلقها بعد المرتين لم تحل له 
إلا بعد زوج؛ وظاهر الآية الكريمة سواء تزوجته بين هاثيرة 
الطلقتين وبين الثالثة أم لم تتزوج» ولأن زواج الثاني لم يؤثر شيئا 
فلم ينض الطلاق السابق» فهي حلال له» سواء تزوجت أم لم 
تتزوج» ولهذا ما يملك إلا ما بقى» فلهذه المسألة ثلاث صور: 

الأولى: طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقى. 

الثانية: طلقها ثم انقضت عدتهاء ثم تزوجها بعقد جديد 
فلا يملك إلا ما بقى. 

الثالثة: طلقها لم انقضت عدتهاء ثم تزوجت باخر ثم 
فارقها الثاني» ثم تزوجها الأول فلا يملك إلا ما بقي. 

ومفهوم قوله: «دون ما يملك» أنه لو طلق ما يملكه وهي 
الثلاث في الحر والثنتان فى العبد» فإنها لا تحل له إلا بعد 
زوج» فإذا تزوجها بعد الزوج فإنه يستأنف الطلاق من جديد 
ويكون له ثلاث طلقات» كانه ما تروجها إلا الآن؛ وذلك لأن 
نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير» وهو أنه أحلها 
للأول» ولولا هذا النكاح ما حلت للأول» فلما كان له التأثير 
وقد استكمل الزوج الأول ما يملك» فإنها تعود إليه على طلاق 
جديدء ولا يقال: إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة 
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فقط ثم تبي لتا نقول: إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول؛ 
ولذلك أباحها له» مع أنها كانت لا تحل له. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها في المسألة الأولى إذا 
من ثلاث» ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن نكاح 
الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثا لا أثر له؛ لأنها 


HF‏ نا د 


سا۱۹۸ ذأ ل هتف لسوت 


وان ادت القشاء عِدَبَهًَا في زمَنِ مک انقضاوهَا 
فيه ع أو وتسم الحمل المنكن: فمعععمة ومفقء ةعم مم ممم مم يمه 


قوله: «وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» 
أي: إن ادعت المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها 
فيه » اور على التب تسا ری یوما e‏ وع أقل ا 
حيضتين ثلاثة عشر يوماً فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوماً مع ثلاثة عشر 
7 يكون الجميع ستة وعشرين وما ؛ ويبفى ثلا ئة آيام» يوم وليلة 
للحيضة الأولى» ويوم وليلة للحيضة الثانية» ويوم وليلة للحيضة 
فإن دعواها لا تسمع؛ لآأن هذا لا يمكن» هذا هو المذهب. 

أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حََدَ لأقل الحيض 
ولا لآأقل الطهر› ولک لذ شبك أن کول امرأة تيفش ثلد نه أيام 
ثلاث مرات في شهر. هذا يعمد جداء ولهذا تی لو ادعت آنها 

قوله: «أق وضع الحمل الممكن» الحمل الممكن الذي 
تنقضى به العدة هو الذي تبين فيه خلق الإنسان» ولا يمكن أن 
يتبيخ خلق الإنسان فی أقل من واحد وٹمائین يوم لحديت أبن 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك»"''. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة... »)۳۲٠۸(‏ ومسلم في 

القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. ... (5147). 


باب الاجعة 000 
وَأَنكَرَهُ فَقَولْهَاء وَإِنِ اذَّعَتْهُ الحُرّة بالْحَيْضِ es‏ 


وابتداء المضغة يكون في اليوم الواحد والثمانين أما قبل ذلك 
فلا ولهذا قال الله تعالى: کر عن حو دو رر عا 
[الحج: 5] يعني قد يبتدئ التخليق من أول ما يكون مضغة» وقد 
يتأخر بعض الشيء. ولهذا فأقل زمن يمكن أن يخلق فيه واحد 
وتماترق اء ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك ولكن الغالب أنه 
إذا تم له ثلاثة أشهر - يعني تسعين يوما 0 قلق + فإذا وضعت 
من لم يُخَلَق فإن العدة لا تنقضي بذلك؛ لأن من لم يخلّق لم 
يتيقن كونه ولدا» ققد يفسد. ويندك» لكن إذا خلق عُلم أنه ولد» 
ولان الشاسى لا يقت إلا بأن تضع ما فيه خلق إنسان» فإذا ادعت 
انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل» ولهذا يقول المؤلف: 


«وأنكره فقولها» أي: أنكره الزوج» وقال: ما انقضت 
العدة» وهي تقول: انقضت» يقول المؤلف: إن القول قولهاء 
والدليل قوله تعالى: #9ولا يحل لنَّ أن يِكْنْمْنَ ما حَلَنّ اله ف 
َُحَامِهِنَّ 4 [البقرة: ۲۲۸]» فهذه الآية تشير إلى أن القول قولها؛ 
لآن الله قال: ##يَكْتْمْنَ# فلو قالت: لا يوجد حمل والعدة انقضت 
فالقول قولها؛ لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لكتمانها أثر. 

فإذا قال قائل: أليست هي المدعية؛ والأصل بقاء العدة؟ 


قلنا ١‏ بلى» ولكح يقال: إن الزوج هو الذي كان السبب في 
الفراق» فعاد وبال فعله عليهء وقلنا: إن القول قولها. 


قوله: «وإن ادعته الحرة بالحيض» «ادعته» الضمير يعود على 
انقضاء العدة. 





ا ڪتاب الطااة 





في اقل مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَؤْماً وَلَحْطَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَاء . 


وقوله: «الحرة» لأن الحرة عدتها ثلاثة قروء» والأمة 
َرُعَانَ: يعني إن ادعت أنه انقضى بالحيض . 

قوله: «في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع 
دعواها» لأنه ما يمكن أن يكون فى أقل من تسعة وعشرين يوما 
ولجطلة. | 

وقوله: «لم تسمع» يعني أن القاضي يرفضها رفضاً ولا 
ينتظرء أو يقول: هاتي بينة أو ما أشبه ذلك» لكن هل تقبل 
دعو اها؟ ۰ 

نقول: كل دعوى لا تسمع فإنها لا تقبل» ولیس کل دعوى 
لا تقبل لا تسمع. نقد تسبح النعرى ولا بل 4 قاذ اعت 
انقضاء العدة في ثلاثين يوماً تسمع لكن لا تقبل؛ لأنها لا تحيض 
فى هذه المدة القصيرة ثلاث مرات إلا نادراًء فإذا ادعت ذلك 
فدعواها خلاف الظاهر فلا تقبل إلا ببينة» ولهذا ذكر أنه رفع 
لشريح - القاضي المشهور - امرأة ادعت أنها انقضت عدتها في 
ثلاثين يوما» فقال: إن جاءت ببيئة من بطاتة أغلها عن يرجى 
دينه وخلقه أو أمانته فإنها تقبل وإلا فلاء فقال على رضى الله عنه : 
قالون"؛ يعني جيد بالرومية» فأخذ الفقهاء بذلك» وقالوا: إن 
ادعته في زمن يتدر اتقضاوغا فيه فإنه لا بد أن كأتي ببيئة: وإلا 
فلا تقبل» فصار لها ثلاث حالاات : 
عله اليشاري فى تعاب اليف دون قوله: «قالون»» وأخرجه الدارمي في 


الطهارة/ باب في أقل الطهر (286 وسعيد بن منصور في سننه (۱/ ۵۱( 
وابن أي شیة قي الصف (5/ ۰۰). ووصله الحافظ في التغليق (۲/ ۷۹). 


باب الإجعة 000 


َإِنْ بَدَأَنْهُ فَقَالَتْ: النْقَضَتْ عِدَتِي» فَقَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتَكِء 


ر ا 

الأولى: أن تدعى انقضاء العدة فى زمن لا يمكن انقضاؤها 
فيه» فهذه لا تسمع دعواها أل ولا بابقت إلا القاضي . 

الثانية: أن تدعى انقضاءها في زمن يمكن» لكنه بعيد 
ونادر» فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. 

الثالغة : أن تدعى انقضاءها فى زمن يمكن انقضاؤها فيه؛ 
ولا يندر أن تنقضي فيه» يعني أمثالها كثير» مثل لو ادعت 
انقضاءها فى مدة ري فإن هذا أمر يقع كثيراء فهذه تقبل بلا 
بينة؛ وذلك لأن هذا أمر يمكن وكثير» فليس هناك ما يمنع قولها . 

فإن كان ا بالعكس» كأن ادعى هو انقضاء العدةء 
وقالت: إنها لم تنقض» فالقول قولها هي ؛ لآن الأصل بقاؤهاء 
ولأن الله - تعالى چ الأفر راجغا إليها فى قوله: #ولا يحل 
لنّ أن يَكْتْمْنَ ما خَلَقّ أله ف أَيْحَامِهنَ* [البقرة: ۲۲۸]ء وهذا هو 
الأصل . 

قو له: «وإن بدآته فقالت: انقضت عدتيء فقال: كنت راجعتكء أو 
بدأها به فأنكرته فقولها» هاتان مسألتان : 

الآولى: إذا بيدأت وقالت : انقضت عدتىء؛ فقال: كنت 
راجعتك» فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة» فإن أتى 
ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته» وإن لم 
يأتِ فلا؛ لأن القول قولهاء وهذا هو الأصل. 

الگافية: إن بدأها به يعنى قال: راجععك» فقالت: قد 
انقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة» فالقول 


كتاب الحاة 





قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة» فالصورتان معناهما واحد» 
ولكن المسألة الثانية خلاف المذهب» فالمذهب: أن القول قوله؛ 
لاله لما قال: كدت راجععك: فشالت: انقضت عدتى فهى 
المدعية» فهى التى ادعت أن رجعته غير صحيحة» فعليها البينة 
فإن لم تأتِ ببينة فإنه يكون زوجاً لهاء والقول قوله. 

وهذا الذي ذكروه ‏ رحمهم الله لا شك أنه من حيث 
الصورة ظاهر الفرق بينه وبين الصورة الأولئ» لكن من حيث 
المعنى لا يظهر الفرق بينهماء ولهذا فالصواب ما مشى عليه 
الماتن من أن القول قول المرأة فى كلتا الصورتين؛ فأئىّ فرق بين 
أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتي» ويقول: راجعتا 





؛ وبين أن 
يأتى إليها ويقول: راجعتك» فتقول: قد انقضت عدتى قبل أن 
ال ست 


عن نا فين 


باب الإجعة 


قا 
1 6 > وه 7 ه 3 ر نو )1 امه لمع الج #© وه 27 
إذا استوفى ما يَمْلِك مِنَ الطلاق حرمت عليه حتى 


قوله: «إذا استوفى ما يملك من الطلاق» أي: إذا استوفى 
المطلق ما يملك من الطلاق» الحر يملك ثلاثاً والعبد يملك 
انی . 

قوله: «حرمت عليه» والدليل قوله تعالى : #الطلق تان 
[البقرة : ۹ ثم قال: #إقإن طلقا لا مل له من بعد حى تنكم روجا 
عر [البقرة: .]۲۳١‏ 

قوله: «حتى يطأها زوج» نستفيد من قوله: «زوج» أنه لا بد 
أن يكون النكاح صحيحاًء أي: لا تثبت الزوجية إلا بنكاح 
صحيح ) والنكاح الصحيح هو الذي | 
موانعه» وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للآول؛ 
أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح› ولا يعتبر في حلّها 
للأول. 

وقوله: «حتى يطأها» إذا قال قائل: القرآن ليس فيه «حتى 
يطأها» بل فيه #حیّ تنک ا عر فعلق الله الحكم بالنكاح» 
والنكاح يحصل بالعقد. 

قلنا: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وقال: إنها تحل 
للزوج الأول بمجرد العقد لظاهر الآية الكريمة: حى تنح روجا 
ع والنكاح يكون بالعقد لقول تعالى: اما الذي اموا إا 
كحنم الْمؤْمِئتٍ نر طَلْقَتْمُوهُنَ ين مَل أن تمسُوهري* [الأحزاب: 44] 
فأثست تاا بدون مس» فعلى هذا تحل بمجرد العقد» ولكن هذا 


ت شروطه وانتفت 








القول مردود بالسنة الصحيحة الصريحة» فإن امرأة رفاعة القرظي 
- رضي الله عنهما ‏ طلقها زوجها ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده 
وجلا يقال له عبد الرحمن بن الدبيرة ولكته ب وشى الله نه 
كان قليل الشهوةء فجاءت تشتكى إلى الرسول بل وقالت: إنها 
تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإ سا ممه مكل :دفر ارب 
يعني ما عنده قوة» فقال لها النبى عليه الصلاة والسلام: «أتريدين 

أن ترجعي لرفاعة؟! لا حت حتى يذوق عسيلتك وتذوقي وات 
وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع. وعلى هذا تكون 
السنة قد أضافت إلى الآبة شرطأ آخر» وهذا كما أضافت السنة 
إلى قوله تعالى: يويك اله ذه وڪم لذو نَل حَظِ 
سين * (السامة 15] أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكاف ” اي والسنة اتقسر القران وتبينه» وتقيد مطلقه» وتخصص 
عامه» وتنسخه ‏ أيضاً ‏ على القول الراجح» وإن كان لا يوجد له 
مثال» لكنه. ممكن. 


فإذاً نقول: الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح. 
لكن السة أضافت إلى هذا شرطا آخر وهو الوط وعلى هذا 
فلابد من الوطءء ولهذا قال المؤلف: «حتى يطأها زوج» 


,2)0150( . . . أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من جوز الطلاق الثلاث.‎ )١( 
)1١477( . . ومسلم في النكاح/ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح.‎ 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ 

() أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
(۷14)» ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والمسلم 
)١115(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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والحكمة هن شراط الوط هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد 
التحليل ؛ ولآن الوطء 0 على رغبة الإنسان في المرأة. 

وأما من قال من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في 
الآية الوطء فنيه نظرء ل إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح 
فهذا صحيح؛ لأن الله يقول: حى تنك والمرأة موطوءة لا 
واطئة» فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول» صحيح أنها 
يضاف إليها النكاح الذي هو العقد» لكن ما يضاف إليها 
النكاح على أنها الفاعلة» بل هي مراد به الوطء؛ لأنها 
موطوءة وليست واطئة. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذاء فما الفائدة من قوله: ##حَيٌ 
تَنْكمَ روجا ؛ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح» ولم 
يقل: رجلاء وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاحء إذ لا 
يمكن أن يكون زوجاً إلا بعقدء فيكون المراد بالنكاح الوطء؟ 

قلنا: إنما قال الله عر وجل: حى تنكم روجا عيرم إشارة 
إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثراً مترتباً عليه أثره وهي 
الزوجية» وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحاًء هذا 
وجةة وو چه أخمر باعتبار ما سيكون: فهو إذا عقذ ضار وجا , 

قوله: «في قَبُل» احترازا من الدبر» فلو جامعها في دبر ما 
حلت للزوج الأول؛ لأنه لا يحصل ذوق العسيلة بوطء الدبر» ثم 
- أيضأ - ليس الدبر محلاً لذلك» فالإيلاج فيه كالإيلاج بين 
الفخدين لا عبرة به. 

قوله: «ولو مراهقاً» يعني ولو كان الزوج مراهقاًء والمراهق 


ڪتب الاق 
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الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغء فإذا جامعها زوج ولو مراهقا 
فإنها تحل للزوج الأول» لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا كما 

قوله: «ويكفي تغييب الحشفة» الحشفة هي أعلى الذكر. 
فلا بد من تغييبها كلها من الزوج الثاني . 

قوله: «أو قدرها مع جَبِّ» أي: إذا كانت مقطوعة فيكتفي 
بقدرها مما بقي من الذكرء يعني ليس بلازم أن يكون الجماع 
كاملاًء بل لو أدخل الحشفةء أو قدرها مع جب فإنه يكفي؛ لأنه 
يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا شك» لكن ما يحصل الكمال إلا 
بكمال الوطء» ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطءء يعني 
- تغييب الحشفة ‏ يعتبر وطئأ في وجوب الغسل» وفي ثبوت 
النسب» وفي حد الزناء وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع؛ 
فإن السلهاء لا يفرقوة فين الإيلاج الكامل وعدمه» ما دام قد 
غيب الحشفة أو قدرها. 

قوله: «في فرجهاء هذا مع الأول كالتكرار؛ لأن الفرج هو 

قوله: «مع انتشار» الانتشار يعنى انتصاب الذكر» فيشترط 
أن يكون الإيلاج بانتشارء فلو أولج بدون انتشار فإنها لا تحل . 

وظاهر كلامه: ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال 
اللذة» وقضية عبد الرحمن بن الرّبير رضى الله عنه تدل على أنه 
لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار. ۰ 


قوله: «وإن لم ينزل» الفاعل الزوج» يعني وإن لم يحصل 
إنزال» سواء لم ينزل مطلقاً أو أنزل خارج الفرج» فإنه لا يضر . 

وقوله: «وإن لم ينزل» هذه إشارة خلاف» فإن بعض أهل 
العلم يقول: لا بد من الإنزال؛ لأنه ما يتم ذوق العسيلة إلا 
بالإنزال» فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال» ومجرد الجماع 
ما يحصل به كمال اللذة» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)20. ولكن جمهور أهل العلم 
على عدم اشتراط ذلك.» فحينئل يحون القول الصواب في نة 
المسالة وفِطا تين اطواقيرة : الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي. 
والطرق الثانى آنه لا بد من إنزال» والوسط أن العقد مجرده لا 
يكفي وأن الإنزال ليس بشرط» وعلى هذا فيكون وسطاً. 

وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط 
يكون هو الصواب؛ لأن الذين تطرفوا من جهة نظروا إلى الأدلة من 
وجه» والذين تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني, والذية 
توسطوا نظروا إليها من الوجهين» فكان قولهم وسطأ وهو الصواب. 
ولو اكأملت الخلاف بيخ التاس سواء فيما تعلق بالعقاكك» أو فيما 
يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط في الغالب هو الصواب . 

فائدة: قال بعض الناس: يمكن أن نأخذ من قوله مَل : 
احتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» ما يسمى بشهر العسل» فهل 
هذا صحیح؟ 

نعم“ شد سحيح. لحن العسل لبس بشهر إذا دام مع 
المراقء فيكون العسل ذهراً ولیس شهرا. 


TY سيق تخريجه‎ )١( 


50 كتاب الطلاة 
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أما السفر فى هذا الشهر إلى بلاد لا ينبغى السفر إليهاء فإن 
فيه إضاعة للمال» ثم إننا نسمع أن بعض الئاس يخرج إلى بلاد 
خارجية» ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهي» وامرأته 
متبرجة كاشفة رأسهاء ونحرهاء وعضديها وما أشبه ذلك - والعياذ 
بالله ‏ فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفراً؟! فجزاء هذه 
النعمة أن يزذاة الإتساة شكرا لله عر وجل» ومعاشرة حسنة 
لأهله» ولكن ما حكم من يقول بدلاً من هذا: أذهب أنا وإياها 
للعمرة؟ نقول: هذا حسن وغير حسن؛ لأن الظاهر أن أصله 
مأخوذ من غير المسلمين؛ لأننا ما عهدنا هذا فى أزمان العلماء 
السابقين» ولا فى عهد السلف. ولا تكلم ليها أهل العلم. 
فيكون هذا متلقى من غير المسلمين» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر أخشى أنه إذا طال بالناس زمان أن يجعلوا 
الزواج سببا لمشروعية العمرة» ثم يقال: يسن لكل من تزوج أن 
يعتمر! فنحدث للعبادة سببأ غير شرعي وهذا مشكل؛ لأن الناس 
إذا طال بهم الزمن تتغير الأحوال وينسى الأول» فلهذا نقول: 
اجعل شهر العسل في حجرتك» في بيتك» واجعل العسل دهرا لا 
شيراء واحنة الله على العاقية. ` 

قوله: «ولا تحل بوطء دبر» وقد سبق . 

قوله: «وشيهة» الشبهة نوعان: شبهة عقد» وشبهة اعتقاد» 
أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقداً يتبين أنه غير صحيح› 
وأما شبهة الاعتقاد فأن يطأها يظنها زوجته وليس هناك عقدء فلا 
تحل بوطء شبهة . 





بك الإجعة 





E KESER TEE AO RES وملك يوين › ونکاح فاسد»‎ 


والظاهر أن المراد بالشبهة في كلام المؤلف هنا شبهة 
الاعتقاد؛ لأنه قال: «ونكاح فاسد». 

فشبهة الاعتقاد كرجل طلق امرأته ثلاثاً وبَيَئَا هي نائمة» إذ 
أتاها رجل يظنها زوجته فجامعهاء فهل تحل للأول؟ ما تحل؛ 
لأن هذا الوطء بغير نكاح . 

قوله: «وملك يمين» يعني لو كانت زوجة الأول أمة فطلقها 
ثلاث وانتهت عدتهاء فإنها تحل لسيدها؛ لأنه مالك لها؛ إذ إن 
تزويجها لا ينقل ملكها فإذا جامعها سيدها بملك اليمين› 
واستبرأهاء أو أنها جاءت منه بولد وتركها فهل تحل لزوجها 
الأول الذى طلقها ثلاثا؟ ما تحل للزوج الأول لآنها مها 
تزوجت» والله يقول: ##حَقٌ تنک روجا عيرم وهذه ما نكحت 
زوا : 

وقوله: «ونكاح فاسد» وهو ما اختل فيه شرط من شروط 
الصكةم أو وجد فيه مانع من موانع الصحة» ولكن هل هو 
الباطل أو غيره؟ غيره» والفرق بينهما: أن الباطل ما أجمع 
العلماء على فساده» وأما الفاسد فهو ما اختلف العلماء فى 
فساده» ولا فرق عندنا ‏ فى مذهب الحنابلة ‏ بين الفاسد والباطل 
إلا في موضعين فقط: باب النكاح» وباب الحج؛ فإنهم يفرقون 
بين الفاسد وبين الباطل» يقولون: إن الحج الباطل ما حصل فيه 
مبطل كالردة مغلا فلو ارتد وهو في أثناء الحج - والعياذ يالله - 
بطل» والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول» والنكاح. 
فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء» والباطل هو الذي أجمع 


العلماء على فساده» فهذا رجل طلق زوجته ثلاثاً واعتدت وبانت 
منه» فتزوجها رجل آخر بعقد تامة شروطه» ودخل عليها 
وجامعهاء ثم شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعت الزوج الثاني 
وزوجته» فهل تحل للأول؟ ما تحل للأول؛ لأنه تبين أن هذا 
العقد باطل» وأن الزوج ليس بزوج. 

وكذلك لو تزوجها بلا ولي على رأي من يرى أن الولي 
شرط لصحة النكاح فإنها لا تحل» مثال ذلك: رجل طلق زوجته 
ثلاثاً واعتدت منه» ثم تزوجها آخر بلا ولي - على رأي من یری 
أن الولي شرط لصحة النكاح ‏ فإنها لا تحل للأول. 

مثال آخر: رجل طلق زوجته ثلاثا واعتدت منه» ثم تزوجها 
رجل آخرء وصار العاقدٌ لها أبو أمها. ودخل عليها الزوج 
الثاني» ثم طلقها الزوج الثاني وانتهت العدة فهل تحل للأول؟ ما 
تحل ؛ لآن أبا الأم یسر ولا وعلى هذا فقد تزوجت بدون ولي› 
فيكون النكاح فاسداً فلا تحل للزوج الأول. 

قوله: «ولا في حيض» يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح 
صحيح» وجامعها وهي حائض» ثم طلقها فار تحل للزوج 
الأول؛ لأن هذا الجماع محرم لحق الله عر وجل» فلا تحل به 
كما لو صلى في مكان مغصوب» فإن الصلاة لا تصح. 

قوله: «ونفاس» كذلك - أيضاً - لا تحل بوطء في نفاس؛ 
لأن الوطء في النفاس محرم فلا تحل به» مثل ما لو طلقها 
زوجها الأول وهى حامل» فوضعت فتنقضي عدتهاء فتزوجها آخر 


وإحرّام» وصيام رس ل SRS RELL‏ لي SEET‏ 


وهى فى نفاسها وجامعهاء فهل تحل للأول؟ لا تحل؛ وذلك 
لآن. هذا الرطء محرم لحق اله فلا يكون موثراً كنا قلنا في 
الق 

قوله: «وإحرام» أي: لا تحل بوطء في إحرام بحج أو 
عمرة؛ لأن الجماع في الإحرام محرم» وما كان محرما فإنه لا 
يعرقب عليه آثرفء ولا يكرة معيححا لفيءة كما لو صلی فى 
أرض مغصوبة . 

قوله: «وصيام فرض» أي: لا تحل ‏ أيضاً - بوطء في صيام 
فرض» سواء صيام رمضان» أو صيام قضاء رمضان» أو صيام عن 
كفارة» أو عن فدية»ء أو عن أي شيءء المهم أن الصيام فرض ؛ 
فلا تحل؛ لأنه وطء محرم. 

وقوله: «وصيام فرض» مفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل 
حلت؛ لأن الوطء جائز؛ إذ إن إتمام النفل ليس بواجب؛ فإذا 
كان إتمام النفل غير واجب فإنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته في 
صيام النفل» هذا ما ذهب إليه المؤلف . 

وقال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال؛ 
لعموم الحديث» فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» يشمل ما إذا كان الوطء حلالاً أو 
راما وتكقه كوت ألما وليس_الوطه عات حقى فقول: 1 
يصح مع التحريم» كالصلاة في أرض مغصوبة» وإنما الوطء شرط 
للحل» وهذا القول أصحء ولذلك لو أنه سافر سفرا محرما كان 





القصر والفطر فيه جائزين عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رها الله وجماعة من أهل العلم) 3 الله عن الام على 
السفر مطلقاًء وهذا أيضاً عُلّقَ الحكم فيه على الوطء مطلقاًء 
ولأنهم هم أنفسهم يقولون: لو أنه جامعها فى وفت صلاة ضاف 
وقتها فإن ذلك يحلها للآول» مع أن الوطء فى هذه الحال محرم ؟ 
لأنه يلزم منه إخراج الصلاة 

فالصواب في هذه المسألة: أنها تحل ولو مع الوطء 

والخلاصة: أثه إذا وطتها وطناً محرما كل يخلره إعا أن 
يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض والنفاس. أو ا لا 
يجور الوطء فيها كالصيام لمرض والحج والعمرة» فهله ا 
يحل وطوّها لخر ها فيطؤها في قله الال أو تكون في 
وقت صلاة ضاف وقتها فيطوها في هذه الحالء فإنها تحل 
للزوج الأول. 
للزوج الأول بالوطء المحرم. بالحيض › والنفاس› والإحرام 
وصيام الفرض» وصيق وقت الصلاة. والمرض.: وعير ول 
وذلك لأن الحديث عام. 

قوله: «ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت» المطلقة 
المحرمة هى المطلقة ثلاثا. 


باب الإجعة "CD‏ 
نِكاحَ م الفا والقضاء عدت منه» فله نكاحها 
صَدقهًا وَأْمَكَنَّ. 


قوله: «نكاح من أحلها» آي ادعت أنها تزوجت زوجا 
جامعها بنكاح صحيح حصل فيه وطء بانتشار. 

قوله: «وانقضاء عدتها منه» قالت: إنه طلقها بعد أن وطئها 
وطئاً محللا وانقضت عدتها . 

قوله: «فله نكاحهاء أي: فإنها تحل للزوج الأول» لكن 
بثلاثة شروط : 

الأول : قوله: «إن صدقها» فإن لم يصدقها فلا تحل ؛ لآنه لو 
أقدم عليها مع عدم تصديقه لها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته. 
وهل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها؟ لاء لكن إذا 
صدقها وهي محل للتصديق» أما إذا كان لا يثق بها فإنه لا يجوز 
أ نها 

الثاني: قوله: «وامكن» بمعنى أنه مضى زمن يمكن انقضاء 
عدتها منه» وأن تتزوج الاي ب ويطلقهاء وتنقضي عدتها منه. 
وفعققار المنة السك كران قما ؤاد لأ الققماء يقولون: إن إن 
ادعت انقضاء العدة فى أقل من تسعة وعشرين يوماً ما تسمع 
دعواهاء وفي تسعة وعشرين يوماً ولحظة إلى شهر تقبل ببينة» 
وفيما زاد على ذلك تقبل بلا بينة . 

إذآ لآ بد من شهرين ما زادء ]لا إذا كانت حافلا قهذ: 
ربما تنقضي بأقل. فيمكن أن تضع حملها يوم يفارقها زوجها 
الآول» وتتزوج وجا انا ثم يطلقها وتعتد ثلاثين يوسا منه» وإذا 
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كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة شهور» فالمهم أن 
الإمكان .هنا ما يمكن أن يتحدد بشیء معين: پل ينظر فى ذلك 
إلى توع الغذة جى عرف ما هو الإمكاثء وما عدم الإمكات؟ 

الثالث: قوله: اوقد غابت» فإن لم تكن غائبة فإن الغالب 
أن النكاح يشتهر» لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح فإننا 
ما نقبل كلامها . 


